
الحق في حرية التنظيم النقابي
دراسة حالة: الحق في حرية التنظيم النقابي في الوظيفة العامة
سلسلة التقارير الخاصة رقم )111(



الحق في حرية التنظيم النقابي

دراسة حالة: الحق في حرية التنظيم النقابي في الوظيفة العامة

سلسلة تقارير خاصة رقم )111(

إعداد الباحث: أ. طاهر تيسير المصري 

متابعة وإشراف: أ. خديجة زهران، د. عمار الدويك

تدقيق لغوي: أ. سميح محسن

التصميم والطباعة:

شركة ثيرد دايمنشن للتصميم والطباعة

© جميع الحقوق محفوظة لـ:

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان »ديوان المظالم«، فلسطين.

ISBN: 978-9950-401-07-5

رام الله - 2021

لا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب، أو نقله على أي وجه، أو بأي حال، أو بأي طريقة 

إلا بموافقة مسبقة من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان »ديوان المظالم«.



الحق في حرية التنظيم النقابي
دراسة حالة: الحق في حرية التنظيم النقابي 

في الوظيفة العامة

سلسلة التقارير 
الخاصة 

111

2021



عناوين مكاتب
الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان »ديوان المظالم« - فلسطين

•    المقر الرئيس 
رام الله - خلف المجلس التشريعي – مقابل مركز الثلاسيميا »أبو قراط«.

هاتف: 2986958 / 2960241 2 970 +     فاكس: 2987211 2 970 +     ص.ب 2264
www.ichr.ps :الصفحة الإلكترونية      ichr@ichr.ps :البريد الإلكتروني

•    مكتب الوسط
رام الله  - رام الله التحتا – مقابل السفارة الألمانية - عمارة راحة - ط6

هاتف: 2989838  2 970 +   فاكس: 2989839 2 970 +

•    مكتبا الشمال
نابلس- عمارة شارع سفيان – عمارة اللحام – ط 1

هاتف: 2335668  9 970 +   فاكس: 2366408 9 970 +

طولكرم – قرب مستشفى ثابت ثابت – عمارة دعباس – ط3
تلفاكس: 2687535 9 970 +

•    مكتبا الجنوب
الخليل- رأس الجورة – بجانب دائرة السير - عمارة حريزات - ط 1

هاتف: 2295443 2 970 +   فاكس: 2211120 2 970 +

بيت لحم – عمارة نزال – ط 2 – فوق البنك العربي
هاتف: 2750549 2 970 +   فاكس: 2746885 2 970 +

•    مكتب غزة والشمال
الرمال - مقابل المجلس التشريعي - خلف بنك القدس

هاتف: 2824438 8 970 +   فاكس: 2845019 8 970 +

•    مكتب الوسط وجنوب غزة 
خانيونس – شارع جمال عبد الناصر - عمارة الحسن ط3 - بجوار عصيرات رمانة 2

هاتف: 2060443 8 970 +   فاكس: 2062103 8 970 +



المحتويات

ملخص تنفيذي......................................................................................................................7

9................................................................................................................................... مقدمة

المبحث الأول: الحق في حرية التنظيم النقابي.......................................................13

أولًا: مفهوم الحرية النقابية.............................................................................................13

ثانياً: الضمانات الدولية لحرية التنظيم النقابي...............................................................14

ثالثاً: الضمانات الخاصة بحماية حرية التنظيم النقابي في الخدمة العامة................17

رابعاً: الحق في الإضراب...................................................................................................18

المبحث الثاني: الحق في حرية التنظيم النقابي في فلسطين............................21

أولًا: واقع سوق العمل الفلسطيني..............................................................................21

ثانياً: واقع النقابات العامة في فلسطين......................................................................23

25........................................ ثالثاً: الحق في حرية التنظيم النقابي في الوظيفة العامة

رابعاً: دور القضاء في حماية الحق في التنظيم النقابي ............................................35

39......................................................................................... خاتمة: استنتاجات وتوصيات

المصادر والمراجع..............................................................................................................41





الحق في حرية التنظيم النقابي | دراسة حالة: الحق في حرية التنظيم النقابي في الوظيفة العامة

7

ملخص تنفيذي

ــن  ــة والقوان ــق الدولي ــا المواثي ــي كفلته ــم النقــابي، أحــد حقــوق الإنســان الت يعــد الحــق في التنظي

الخاصــة بحقــوق الإنســان، كــا كفــل القانــون الأســاسي الفلســطيني المعــدل للعــام 2003 وتعديلاتــه 

حريــة التنظيــم والعمــل النقــابي. ويرتكــز إعــال هــذا الحــق عــى ضــان وحمايــة حريــة العمــل 

النقــابي والممارســة الفعليــة لــه ضمــن مــا كفلتــه المواثيــق الدوليــة ذات العلاقــة. ولم يحــدد القانــون 

الأســاسي فئــة معينــة يقتــر عليهــا ممارســة هــذا الحــق، لذلــك فــإن العاملــن في الوظيفــة العمومية، 

يملكــون حقــاً دســتورياً في ممارســة حريــة التنظيــم النقــابي.

ولغايــة الآن لا يوجــد في منظومــة التشريعــات الفلســطينية قانــون ينظــم العمــل النقــابي في الضفــة 

الغربيــة وفي قطــاع غــزة، وبخاصــة في الوظيفــة العموميــة. وتـُـركَِ لقانــون العمــل الفلســطيني رقــم 

)7( لســنة 2000، مســألة تنظيــم العمــل النقــابي، بعــد أن تــم الغــاء قانــون العمــل الأردني رقــم )2( 

لســنة 1965 الــذي كان ينظــم العمــل النقــابي في الضفــة الغربيــة، وإدخــال تعديــات عــى قانــون 

نقابــات العــال رقــم )331( لســنة 1954، الســاري في قطــاع غــزة، مــع ضرورة الإشــارة إلى أن هــذا 

القانــون ينظــم عمــل نقابــات العــال دون غيرهــا. 

ــك  ــام، وذل ــكل ع ــابي بش ــم النق ــع التنظي ــة بواق ــة المتعلق ــر المعرف ــر إلى توف ــذا التقري ــدف ه يه

المتعلــق بالوظيفــة العموميــة بشــكل خــاص، مــن خــال دراســة التشريعــات ذات الصلــة، وآليــات 

إعــال هــذا الحــق، والوقــوف عــى التحديــات والفجــوات، وفحــص مــدى التــزام الجهــات الرســمية 

ــة واحــرام هــذا الحــق.  ذات العلاقــة بحماي

حــاول التقريــر الإجابــة عــى ســؤال حــول مــدى التــزام الجهــات الرســمية بحمايــة الحــق في التنظيــم 

ــز  ــات تعزي ــا هــي أوجــه القصــور في إعــال هــذا الحــق، وآلي ــة، وم ــة العمومي ــابي في الوظيف النق

الحــق في التنظيــم النقــابي في الوظيفــة العامــة.
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ــه عــى الأســلوب الوصفــي التحليــي، والأســلوب البحثــي الكيفــي  ــر في منهجيت اســتند هــذا التقري

قــة مــع ذوي العلاقــة والاختصــاص،  مــن خــال تحليــل مضمــون التشريعــات، وإجــراء المقابــات المعمَّ

واحتــوى عــى مبحثــن رئيســيين. يتنــاول المبحــث الأول الحــق في حريــة التنظيــم النقــابي مــن ناحيــة 

مفهــوم الحريــة النقابيــة، وضماناتهــا الدوليــة، ومــن ثــم الضمانــات الدوليــة الخاصــة بحمايــة حريــة 

التنظيــم النقــابي في الخدمــة العامــة، والحــق في الإضراب. أمــا المبحــث الثــاني فيتنــاول الحــق في حريــة 

ــة  ــر التشريعي ــة الأط ــال مراجع ــن خ ــك م ــطين، وذل ــة في فلس ــة العام ــابي في الوظيف ــم النق التنظي

الوطنيــة الناظمــة لحريــة التنظيــم النقــابي، ومعيقــات إعــال الحــق في حريــة التنظيــم النقــابي في 

الوظيفــة العموميــة، ودور القضــاء في حمايــة الحــق في التنظيــم النقــابي.

خــرج التقريــر باســتنتاج مفــاده أن غيــاب قانــون خــاص ينظــم العمــل النقــابي، ويحمــي الحريــات 

النقابيــة، أدى إلى انتهــاكات متعــددة للحــق في التنظيــم النقــابي مــن طــرف الســلطة التنفيذيــة، التــي 

فرضــت قيــوداً كثــرة عــى ممارســة هــذا الحــق تخالــف قواعــد منظمــة العمــل الدوليــة التــي تكفــل 

حريــة التنظيــم النقــابي مثــل ضــان عــدم ترخيــص النقابــات، وضــان عــدم وضــع شروط مــن شــأنها 

أن تَــس مــن حــق النقابــات في اكتســاب شــخصيتها القانونيــة. 

ــم ممارســة حــق الإضراب في  ــام 2017، بشــأن تنظي ــم )11( للع ــون رق ــرار بقان ــة إلى أن الق بالإضاف

الوظيفــة العموميــة، يضــع قيــوداً عــى ممارســة هــذا الحــق، مــن خــال الاشــراطات التــي وضعهــا 

ــة  ــع طبيع ــجم م ــي لا تنس ــطيني، والت ــل الفلس ــون العم ــن قان ــادة )67( م ــكام الم ــتناداً إلى أح اس

ــه إلى  ــرار الإضراب، ويرهن ــات في ق ــد دور النقاب ــا أيضــا تقيي ــام، وفي أحكامه ــل في القطــاع الع العم

إجــراء قــد يكــون مــن المســتحيل تحقيقــه في ظــروف عمــل القطــاع العــام، وإذا مــا أضفنــا اشــراط 

وقــف الإضراب أثنــاء المفاوضــات الجماعيــة، فــإن هــذا يقــود عمليــاً إلى تقييــد هــذا الحــق وهــدره 

بــدلاً مــن حمايتــه.

العمـل، وبشـكل فـوري،  تقـوم وزارة  أن  التقريـر بضرورة  عىل هذيـن الاسـتنتاجين أوصى  وبنـاءاً 

وبالتنسـيق الكامـل مـع شركاء الإنتـاج، والمؤسسـات الأهليـة والشـخصيات ذات العلاقـة والاختصـاص 

بإنجـاز مرشوع القـرار بقانـون الخـاص بتنظيم العمـل النقابي، بمـا يتوافق مـع المعايير والمبـادئ التي 

وضعتهـا منظمـة العمـل الدوليـة والمتعلقـة بالحـق في حريـة التنظيـم النقـابي. وكذلـك ضرورة العمل 

مـن طـرف رئاسـة الـوزراء ووزارة العمـل بتعديل القـرار بقانون رقـم )11( للعام 2017، بشـأن تنظيم 

ممارسـة حـق الإضراب في الوظيفـة العموميـة، وهـذا يتطلـب تعديـل نـص المـادة )67( مـن قانـون 

العمـل الفلسـطيني بإزالـة اشتراط وقـف الإضراب أثناء المفاوضـات الجماعية، وأيضاً عدم اسـتثناء أي 

قطـاع مـن العاملين في الوظيفـة العموميـة المدنيـة من ممارسـة الحـق في الإضراب.
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مقدمة

ــن  ــة والقوان ــق الدولي ــا المواثي ــي كفلته ــم النقــابي، أحــد حقــوق الإنســان الت يعــد الحــق في التنظي

ــى  ــالم ع ــن دول الع ــد م ــة في العدي ــن الوطني ــا القوان ــت عليه ــان، ونص ــوق الإنس ــة بحق الخاص

اختــاف أنظمتهــا القانونيــة والسياســية، وليســت فلســطين اســتثناءاً في هــذا المجــال، حيــث كفــل 

القانــون الأســاسي الفلســطيني المعــدل حريــة التنظيــم والعمــل النقــابي، ويرتكــز إعــال هــذا الحــق، 

بضــان وحمايــة حريــة العمــل النقــابي والممارســة الفعليــة لــه ضمــن مــا كفلتــه المواثيــق الدوليــة 

ذات العلاقــة. ولم يحــدد القانــون الأســاسي فئــة معينــة يقتــر عليهــا ممارســة هــذا الحــق، لذلــك 

فــإن العاملــن في الوظيفــة العموميــة، يملكــون حقــاً دســتورياً في ممارســة حريــة التنظيــم النقــابي.

ــم  ــاع عــن مصالحه ــن والدف ــة للعامل ــوق المشروع ــة الحق ــابي في حماي ــم النق ــة التنظي ــرز أهمي وت

المشــركة، وتحســن ظــروف وشروط العمــل، والقيــام بالأنشــطة ذات الطبيعــة الاجتماعيــة والعلميــة 

ــة في  ــطة المتاح ــة الأنش ــة كاف ــة لممارس ــود العمالي ــم الجه ــة الى تنظي ــة والصحية، بالإضاف والرياضي

ــه. وممارســة  ــق أهداف ــابي وتحقي ــم النق ــم التنظي ــل تدعي ــا يكف ــابي بم ــي النق ــر الوع ــون كن القان

ــون.  ــم الإضراب عــن العمــل طبقــاً للضوابــط التــي ينظمهــا القان الحــق في تنظي

ولغايــة الآن لا يوجــد في منظومــة التشريعــات الفلســطينية قانــون ينظــم العمــل النقــابي في الضفــة 

الغربيــة، وبخاصــة في الوظيفــة العموميــة. وتـُـركَِ لقانــون العمــل الفلســطيني رقــم )7( لســنة 2000، 

ــم )2( لســنة  ــل الأردني رق ــون العم ــاء قان ــم الغ ــد أن ت ــابي، بع ــل النق ــة العم ــم حري مســألة تنظي

ــاع  ــراً في قط ــف كث ــر لا يختل ــة، والأم ــة الغربي ــابي في الضف ــل النق ــم العم ــذي كان ينظ 1965، ال

غــزة، حيــث أن مســألة التنظيــم النقــابي يعالجهــا قانــون نقابــات العــال رقــم )331( لســنة 1954، 

وتعديلاتــه الــذي لا زال معمــولا بــه هنــاك، مــع ضرورة الإشــارة إلى أن هــذا القانــون ينظــم عمــل 
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نقابــات العــال دون غيرهــا، وأجريــت عــى أحكامــه بعــض التعديــات بمــا يتناســب وأحــكام قانــون 

العمــل الفلســطيني رقــم )7( لعــام 2000. 

ــة  ــق في حري ــة الح ــة حال ــابي: دراس ــم النق ــة التنظي ــق في حري ــر )الح ــذا التقري ــر ه ــوف يقت س

التنظيــم النقــابي في الوظيفــة العامــة( عــى مراجعــة واقــع الحــق في التنظيــم النقــابي في الوظيفــة 

ــا نشــهد  ــذا الحــق، وبخاصــة أنن ــات الرســمية له ــدى إعــال واحــرام الجه ــة، وفحــص م العمومي

تصاعــداً كبــراً في حــركات الإضراب والاحتجــاج بهــدف تحصيــل حقــوق نقابيــة. ويظهــر هــذا الأمــر 

ــاً في قطاعــات حيويــة مثــل قطــاع التربيــة والتعليــم، وقطــاع الصحــة، ونلحــظ كيــف تتعامــل  جلي

ــع هــذه  ــة الاختصــاص، م ــا، صاحب ــدل العلي ــة الع ــا في محكم ــة والقضــاء، متمث الســلطة التنفيذي

الإضرابــات في ظــل غيــاب تشريــع ينظــم ويحمــي الحــق في التنظيــم النقــابي في الوظيفــة العموميــة، 

ــه الحــق في الإضراب. بمــا في

يهــدف هــذا التقريــر إلى تقييــم واقــع الحــق في التنظيــم النقــابي في الوظيفــة العموميــة، مــن خــال 

ــات  ــزام الجه ــدى الت ــان الفجــوات إن وجــدت، وفحــص م ــة، وتبي ــات ذات الصل ــة التشريع مراجع

الرســمية ذات العلاقــة بحمايــة واحــرام هــذا الحــق، والخــروج بتوصيــات محــددة مــن شــأنها إعــال 

وحمايــة الحــق في حريــة التنظيــم النقــابي في الوظيفــة العموميــة.

ــي الكيفــي مــن  ــي، والأســلوب البحث ــه عــى الأســلوب الوصفــي التحلي ــر في منهجيت اســتند التقري

ــاولاً  ــاص، مح ــة والاختص ــع ذوي العلاق ــة م ــات المعمق ــراء المقاب ــات، وإج ــة الأدبي ــال مراجع خ

ــابي في  ــم النق ــات الرســمية بإعــال الحــق في التنظي ــزام الجه ــدى الت ــة عــى ســؤال حــول م الإجاب

الوظيفــة العموميــة، ومــا هــي أوجــه القصــور في إعــال هــذا الحــق، ومــا هــي الممارســات الفضــى 

ــه1. لإعمال

احتــوى التقريــر عــى مبحثــن رئيســيين، يتنــاول المبحــث الأول الحــق في حريــة التنظيــم النقــابي مــن 

ناحيــة مفهــوم الحريــة النقابيــة، وضماناتهــا الدوليــة، ومــن ثــم الضمانــات الدوليــة الخاصــة بحمايــة 

حريــة التنظيــم النقــابي في الخدمــة العامــة، والحــق في الإضراب. أمــا المبحــث الثــاني فيبحــث في الحــق 

ــطيني،  ــل الفلس ــوق العم ــع س ــن واق ــاً ع ــرض ملخص ــطين، ويع ــابي في فلس ــم النق ــة التنظي في حري

وواقــع النقابــات العامــة في فلســطين، ويتنــاول واقــع الحــق في حريــة التنظيــم النقــابي في الوظيفــة 

ــق في  ــذا الح ــال ه ــات إع ــة، ومعيق ــة ذات العلاق ــر التشريعي ــة الأط ــال مراجع ــن خ ــة م العام

بتاريخ 2021/11/01، عقدت الهيئة جلسة نقاش لمراجعة المسودة الأخيرة من هذا التقرير، دعت إليها المؤسسات والأفراد ذوي الاختصاص والعلاقة،  	1

وقدم المشاركون مداخلات ساهمت في إثراء هذا التقرير وبلورة التوصيات. وأبدى المشاركون تخوفهم بشأن إصدار قرار بقانون للتنظيم النقابي في هذه 

الفترة التي تتسم بتقييد الحقوق والحريات. 
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الوظيفــة العموميــة، ودور القضــاء في حمايــة الحــق في التنظيــم النقــابي.

ــال  ــع إع ــة حــول واق ــتنتاجات العام ــن الاس ــة م ــر مجموع ــذا التقري ــام ه ــة في خت ســجلت الهيئ

ــت  ــتنتاجات وضع ــذه الاس ــى ه ــاءاً ع ــة، وبن ــة العام ــابي في الوظيف ــم النق ــة التنظي ــق في حري الح

ــة.  ــاص والعلاق ــة ذات الاختص ــات الحكومي ــة إلى الجه ــات الموجه ــن التوصي ــة م ــة مجموع الهيئ
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المبحث الأول

الحق في حرية التنظيم النقابي

أولًا: مفهوم الحرية النقابية
يعتــر مبــدأ الحريــة النقابيــة أساســاً مهــاً في إعــال وحمايــة الحــق في التنظيــم النقــابي، لذلــك نجــد 

ــة أكــدت، وبشــكل واضــح، في ديباجــة دســتورها عــى ضرورة الاعــراف  أن منظمــة العمــل الدولي

ــات  ــرفّ اتفاقي ــرار الســام«2. وتعُ ــال ولإق ــيلة لتحســن أوضــاع الع ــة كوس ــة النقابي ــدأ »الحري بمب

منظمــة العمــل الدوليــة في الاتفاقيتــن )87 و98( مفهــوم الحريــة النقابيــة بأنــه3:

حــق العــال وأصحــاب العمــل، دون تمييــز مــن أيِّ نــوع، في إنشــاء مــا يختارونــه هــم أنفســهم •	

مــن منظــات، والانضــام إليهــا، وذلــك دون إذن مســبق.

ــة، •	 ــة تام ــا في حري ــاب ممثليه ــا، وانتخ ــاتيرها، وأنظمته ــة دس ــات في صياغ ــذه المنظ ــق ه ح

ــا. ــة برامجه ــاطها، وصياغ ــوه نش ــا ووج ــم إدارته وتنظي

عــدم فــرض قيــود، مــن طــرف الســلطات العامــة، مــن شــأنها الحــد مــن اكتســاب المنظــات •	

العماليــة للشــخصية الاعتباريــة.

دستور منظمة العمل الدولية، ونصوص مختارة، مكتب العمل الدولي، جنيف، 2021. 	2

أنظر الاتفاقية رقم )87( الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، في 9 تموز/يوليو 1948، في  	3

دورته الحادية والثلاثين، تاريخ بدء النفاذ: 4 تموز/يوليو 1950، وفقا لأحكام المادة )15(. وأنظر أيضا الاتفاقية رقم )98( الخاصة بتطبيق مبادئ الحق 

في التنظيم النقابي وفي المفاوضات الجماعية، اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 1 تموز/ يوليو 1949، في دورته الثانية والثلاثين، تاريخ بدء 

النفاذ: 18 تموز/يوليو 1951، وفقا لأحكام المادة )8(. 
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ــات، •	 ــوق والضمان ــس الحق ــا بنف ــام إليه ــادات والانض ــن اتح ــات في تكوي ــذه المنظ ــق ه ح

ــة. ــات الدولي ــام إلى المنظ وبالانض

امتنــاع الســلطات العامــة عــن أيِّ تدخــل في عمــل هــذه المنظــات مــن شــأنه أن يحــد مــن •	

هــذه الحقــوق أو يحــول دون ممارســتها المشروعــة.

ــي •	 ــل الت ــف العم ــل أو وق ــرارات الح ــل لق ــاب العم ــال وأصح ــات الع ــوع منظ ــدم خض ع

ــة. ــلطة إداري ــا س تتخذه

حمايــة العــال الذيــن يمارســون نشــاطهم النقــابي، وحقهــم في التنظيــم النقــابي مــن أيِّ إجــراء •	

ينطــوي عــى تمييــز في مجــال الاســتخدام بســبب انتمائهــم النقــابي.

ــى •	 ــوي ع ــي تنط ــال الت ــن الأع ــل م ــاب العم ــات أصح ــة ومنظ ــات العمالي ــة المنظ حماي

ــرى. ــا إزاء الأخ ــل بعضه ــن قب ــل م تدخ

ويتطابــق تعريــف منظمــة العمــل العربيــة لمفهــوم الحريــة النقابيــة مــع التعريــف الــذي حددتــه 

منظمــة العمــل الدوليــة، بحيــث أكــدت الاتفاقيــة العربيــة بشــأن الحريــات والحقــوق النقابيــة عــى 

ذات الحقــوق التــي حددتهــا منظمــة العمــل الدوليــة4. 

ثانياً: الضمانات الدولية لحرية التنظيم النقابي
حريــة التنظيــم النقــابي، وفــق المعايــر الدوليــة، هــي حــق مــن الحقــوق المدنيــة للإنســان، وتشــتمل 

بشــكل أســاسي عــى حريــة التجمــع وحريــة التعبــر، وحريــة الاختيــار، وهــي حــق جماعــي يتجــى 

في حريــة تكويــن النقابــات والمنظــات العماليــة، وحريــة ممارســة نشــاطها دون إذن مســبق مــن 

الســلطات العامــة، وحــق فــردي يمارســه الفــرد مــن خــال حريــة اختيــاره في الانتســاب لهــذا التجمع 

مــن عدمــه، وحقــه في ممارســة نشــاطه النقــابي بحريــة تامــة دون تدخــل مــن أحــد. وهــذا يفــرض 

ــة اتخــاذ تدابــر تشريعيــة مــن شــأنها حمايــة واحــرام الحريــة النقابيــة كحــق أســاسي  عــى الدول

مــن حقــوق الإنســان يرتبــط بشــكل عضــوي بالحــق في التنظيــم النقــابي، ويؤثــر في حمايــة واحــرام 

حقــوق أخــرى مثــل حريــة التجمــع وحريــة الــرأي والتعبــر. 

منظمة العمل العربية، الاتفاقية العربية رقم )8( لعام 1977، بشأن الحريات والحقوق النقابية، التي أقرها المؤتمر العربي المنعقد في دورته السادسة  	4

في مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية )آذار/مارس 1977(.
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	1 . الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

أكــد الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، عــى مبــدأ الحريــة النقابيــة، حيــث نــص عــى حــق كل 

شــخص بالاشــراك مــع الآخريــن في تشــكيل النقابــات مــن أجــل حمايــة مصالحــه، مــع ضــان 
حريــة العضويــة في هــذه النقابــات مــن عدمهــا5.

	2 . العهدان الدوليان

ــدولي  ــة، والعهــد ال ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصادي ينــص العهــد ال

الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية عــى حــق كل شــخص في تشــكيل النقابــات وفي الانضــام 

إليهــا، دونمــا قيــد ســوى القواعــد المنُظِمــة المعنيــة. ويضمــن العهــدان المذكــوران حــق النقابــات 

في إنشــاء اتحــادات وطنيــة أو قوميــة، مــع ضــان حــق هــذه الاتحــادات في تكويــن منظــات 

دوليــة أو الانضــام إليهــا. كــا يضمــن العهــدان حــق النقابــات في ممارســة نشــاطاتها بحريــة. 

ويحظــر العهــدان إخضــاع ممارســة هــذا الحــق لأي قيــود غــر تلــك التــي ينــص عليهــا القانــون 

وتشــكل تدابــر ضروريــة، لصيانــة الأمــن القومــي، دون الإخــال بالضمانــات المنصــوص عليهــا في 

اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة المعقــودة عــام 1948، بشــأن الحريــة النقابيــة وحــق التنظيــم 

ــي الإدارات  ــة وموظف ــال الشرط ــلحة ورج ــوات المس ــراد الق ــاع أف ــواز إخض ــع ج ــابي، م النق

الحكوميــة لقيــود قانونيــة عــى ممارســة هــذا الحــق.

	3 . ضمانات منظمة العمل الدولية لحرية العمل النقابي

نصــت اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم )87( عــى أربــع ضمانــات أساســية تكفــل حريــة 

العمــل النقــابي وحمايــة الحــق في التنظيــم النقــابي وهــي6:

ضــان عــدم الترخيــص: تكفــل هــذه الاتفاقيــة حــق الأفــراد في تشــكيل النقابــات، •	

ــخصيتها  ــى ش ــات ع ــول النقاب ــى أن حص ــبق7، بمعن ــص مس ــا دون ترخي ــام إليه والانض

الاعتباريــة يبُنــى عــى أســاس اتفــاق المؤسســن عــى تشــكيلها والإعــان عنهــا فقــط، وهــذا 

ــة إجــراءات مــن شــأنها اشــراط  ــه قيــد عــى الســلطات العامــة يمنعهــا مــن فــرض أي في

ــكيلها.  ــام تش ــة أم ــة أو القانوني ــل الإداري ــع العراقي ــا، أو وض ــى إذن منه ــات ع ــول النقاب حص

أنظر المادتين )20 و23( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 217 ألف )د-3( المؤرخ  	5

في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948.

أنظر الاتفاقية رقم )87(، منظمة العمل الدولية، مصدر سابق. 	6

تنص المادة )2( من الاتفاقية المذكورة على ما يلي: »للعمال وأصحاب العمل، دون تمييز من أي نوع، الحق في إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من  	7

منظمات، ولهم كذلك، دون أن يرتهن ذلك بغير قواعد المنظمة المعنية، الحق في الانضمام إلى تلك المنظمات، وذلك دون ترخيص مسبق«. 
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اكتســاب الشــخصية الاعتباريــة: تمنــع هــذه الاتفاقيــة الســلطات العامــة مــن وضــع شروط •	

ــة  ــق في حري ــس بالح ــأنها أن تَ ــن ش ــة م ــخصيتها القانوني ــات لش ــاب النقاب ــى اكتس ع

ــا  ــاتيرها أو أنظمته ــع دس ــام، أو في وض ــكيل، أو الانض ــواءاً في التش ــابي، س ــم النق التنظي

ــرارات  ــا عــن العمــل بق ــا، أو وقفه ــا، أو انتخــاب ممثليه ــة أو برامجه ــا الداخلي أو لوائحه

إدارية8.

حـل أو وقـف العمل: لا تسـمح هـذه الاتفاقية بخضـوع منظمات العامل وأصحاب العمل •	

لقـرارات الحـل أو وقـف العمـل التـي تتخذهـا سـلطة إداريـة9، بمعنـى أن أي قـرار بوقـف 

أو بحـل المنظامت النقابيـة يجـب أن يتُخـذ مـن طرف سـلطة قضائيـة مسـتقلة ومحايدة.

الاســتقلالية: تمنــع هــذه الاتفاقيــة اتخــاذ أي تدابــر يقصــد بهــا الدفــع إلى إنشــاء منظــات •	

عماليــة تخضــع لهيمنــة أصحــاب العمــل أو منظماتهــم، أو دعــم منظــات عماليــة بالمــال 

ــل أو  ــاب العم ــلطان أصح ــات لس ــذه المنظ ــاع ه ــد إخض ــائل بقص ــن الوس ــره م أو بغ

منظماتهــم، وضــان حمايــة كافيــة للمنظــات العماليــة مــن أيــة تصرفــات أو إجــراءات 

تمثــل تدخــاً مــن بعضهــا في شــؤون بعضهــا الآخــر ســواءاً بصــورة مبــاشرة أو مــن خــال 

وكلائهــا أو أعضائهــا، ســواءاً اســتهدف هــذا التدخــل تكوينهــا أو أســلوب عملهــا أو إدارتهــا10.

يلاحــظ أن المواثيــق الدوليــة ذات العلاقــة، وبخاصــة اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة، أكــدت عــى 

حريــة العمــل النقــابي وحمايتــه، وأنــه لا يجــوز للقانــون الوطنــي، أو آليــة التطبيــق، أن تــؤدي إلى 

الانتقــاص مــن ضمانــات الحريــة النقابيــة وحمايــة الحــق في التنظيــم النقــابي. وأكــدت أيضــاً عــى أن 

هــذا الحــق يشــمل جميــع الأشــخاص بغــض النظــر عــن القطــاع الــذي يعملــون فيــه، ســواءاً أكانــوا 

مســتخدمين في القطــاع الخــاص، أو في القطــاع العــام، ولم يكــن في هــذه المواثيــق الخاصــة بحريــة 

ــر  ــال تداب ــن خ ــط م ــة، وفق ــلطات المحلي ــمحت للس ــا س ــد، لكنه ــتثناءاً لأح ــابي اس ــم النق التنظي

تشريعيــة وليســت إداريــة، تقييــد ضمانــات حريــة التنظيــم النقــابي لــدى فئــات بعينهــا، مثــل قــوات 

الأمــن والشرطــة والعاملــن في الخدمــة العامــة11، وهــذا مــا تــم توضيحــه بشــكل مفصــل في الاتفاقيــة 

رقــم )151( الخاصــة بحمايــة حــق التنظيــم النقــابي وإجــراءات تحديــد شروط الاســتخدام في الخدمــة 

العامــة التــي اعتمدهــا المؤتمــر العــام لمنظمــة العمــل الدوليــة.

تنص المادة )7( من الاتفاقية المذكورة على أنه: »لا يجوز اخضاع اكتساب منظمات العمال وأصحاب العمل واتحاداتها الحلافية للشخصية القانونية  	8

لشروط يكون من شأنها الحد من تطبيق أحكام المواد 2 و3 و4 من هذه الاتفاقية«.   

أنظر المادة )4( من الاتفاقية رقم )87( الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، مصدر سابق. 	9

أنظر المادتين )2 و3( من الاتفاقية رقم )98(، مصدر سابق. 	10

أنظر المادة )2/8( من الاتفاقية رقم )87(، مصدر سابق. 	11
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ثالثاً: الضمانات الخاصة بحماية حرية التنظيم النقابي في الخدمة 
العامة

ــابي  ــم النق ــة حــق التنظي ــم )151( الخاصــة بحماي ــة رق ــة الاتفاقي اعتمــدت منظمــة العمــل الدولي

ــة  ــات خاص ــا ضمان ــة، وأوردت في أحكامه ــة العام ــتخدام في الخدم ــد شروط الاس ــراءات تحدي وإج

ــات  ــك إلى الاتفاقي ــابي، مســتندة في ذل ــم النق ــة التنظي ــم حري ــل له ــة تكف ــة العام ــي الخدم بموظف

ــم النقــابي، مــا يعنــي أن أحــكام هــذه  ــة التنظي ــة الحــق في حري الصــادرة عنهــا، والخاصــة بحماي

الاتفاقيــة ليــس فيهــا مــا يخالــف الضمانــات الأساســية لحريــة التنظيــم النقــابي، بــل جــاءت لتنظــم 

ــات محــددة مــن العاملــن في الخدمــة  ــم النقــابي فيــا يخــص فئ ــة الحــق في التنظي إعــال وحماي

ــة  ــم الحــق في حري ــن فله ــن المســتخدمين العمومي ــات م ــن هــذه الفئ ــك م ــا دون ذل ــة، وم العام

ــم النقــابي كغيرهــم مــن العــال12. التنظي

ووفــق أحــكام هــذه الاتفاقيــة فــإن الموظفــن العموميــن يتمتعــون كغيرهــم مــن العــال بالحقــوق 

المدنيــة والسياســية الضروريــة للممارســة العاديــة لحريــة التنظيــم النقــابي، ولا يخضعــون في ذلــك إلا 

للالتزامــات الناشــئة عــن وضعهــم وطبيعــة وظائفهــم، مســتثنية مــن هــذا المســتخدمين العموميــن 

مــن ذوي المســتويات العليــا، أو الذيــن تكــون مهماتهــم ذات طبيعــة سريــة، أو العاملــن في القــوات 

المســلحة والشرطــة، حيــث تحــدد القوانــن واللوائــح الوطنيــة مــدى انطبــاق أحــكام هــذه الاتفاقيــة 

عــى هــذه الفئــات مــن المســتخدمين العموميــن.

تعطــي أحــكام هــذه الاتفاقيــة الموظفــن العموميــن حمايــة كافيــة ضــد أعــال التمييــز فيــا يتعلــق 

باســتخدامهم إذ لا تجيــز:

إخضــاع الموظــف العمومــي لــرط عــدم الانضــام إلى إحــدى منظــات المســتخدمين •	

العموميــن، أو إجبــاره عــى التخــي عــن عضويتــه.

فصــل الموظــف العمومــي أو الإســاءة إليــه بســبب عضويتــه في إحــدى المنظــات أو المشــاركة •	

في أنشــطتها. 

وتضمن أحكام هذه الاتفاقية لمنظمات المستخدمين العموميين التمتع بـــــــ:•	

الاستقلال الكامل عن السلطات العامة.	-

الاتفاقية )رقم 151( الخاصة بحماية حق التنظيم النقابي وإجراءات تحديد شروط الاستخدام في الخدمة العامة، اعتمدها المؤتمر العام  	12

لمنظمة العمل الدولية، في 27 حزيران/يونيو 1978، في دورته الرابعة والستين، تاريخ بدء النفاذ: 25 شباط/فبراير 1981، وفقا لأحكام 

المادة 11 )2(
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الحمايــة الكافيــة عــن أي تدخــل مــن جانــب ســلطة عامــة في إنشــائها أو ســر عملهــا أو 	-

إدارتهــا. 

اعتبــار أي تدخــل، مــن طــرف ســلطة عامــة، يهــدف إلى إخضاعهــا، أو الســيطرة عليهــا عــن 	-

طريــق الدعــم المــادي أو وغــره مخالفــةً واضحــةً للقانــون.

التســهيلات المناســبة لممثــي منظــات الموظفــن العموميــن التــي مــن شــأنها ضــان أداء 	-

مهامهــم بصــورة سريعــة وفعالــة، خــال ســاعات العمــل وخارجهــا، بمــا مــا لا يوهــن مــن 

فعاليــة ســر العمــل في الإدارة المعنيــة أو المرفــق المعنــي13.

رابعاً: الحق في الإضراب
ــن  ــت ع ــف المؤق ــن بالتوق ــاب المه ــن أو أصح ــن العمومي ــال أو الموظف ــام الع ــي الإضراب قي يعن

ــم14. ــق أهدافه ــدف إلى تحقي ــط ته ــيلة ضغ ــي كوس ــل بشــكل جماع العم

ــاً  ــون ووفق ــدود القان ــون في ح ــة أن يك ــد العام ــاً للقواع ــق في الإضراب وفق ــات الح ــن مقتضي وم

للضوابــط والأحــكام المحــددة لــه، وأن لا يكــون التوقــف عــن العمــل نتيجــة الإضراب لمــدة طويلــة، 

بــل يكــون مؤقتــاً ومحــدداً، لأن الغايــة التــي يتوخاهــا المضربــون عــن العمــل هــي تنبيــه صاحــب 

ــح  ــف عــن العمــل بشــكل صري ــع القصــد في التوق ــإضراب طاب ــم، وأن يكــون ل ــرار إلى مطالبه الق

ــق  ــذا الح ــة ه ــون ممارس ــد أن تك ــاً، ولا ب ــاً أو ضمني ــاً مفترض ــون توقف ــائي، لا أن يك ــح ورض وواض

منســجمة مــع تمتــع المواطنــن بالحقــوق الأخــرى، فــا يجــوز أن يكــون الإضراب شــالاً تمامــاً للحيــاة، 

وعــى وجــه الخصــوص إذا كان مــن قبــل المســتخدمين في القطــاع العــام، ولا بــد مــن إعــال مبــدأ 

ــم والصحــة15.      ــع بالحقــوق الأخــرى كالحــق في التعلي ــن ممارســة حــق الإضراب والتمت ــوازن ب الت

يرتبــط الحــق في الإضراب بشــكل وثيــق بالحــق في التنظيــم النقــابي، وهــا حقــان متلازمــان لا يمكــن 

ــد الحــق في الإضراب  ــابي، ويع ــم النق ــو نتيجــة أساســية للحــق في التنظي ــا فه ــاً الفصــل بينه عملي

مــن الحقــوق التــي اعترفــت بهــا المواثيــق الدوليــة لحقــوق الإنســان، وهــو مرتبــط أيضــا بالحــق في 

العمــل، ويعتــر أداة للوصــول إلى شروط عمــل لائقــة وعادلــة ومرضيــة تضمــن للعامــل حيــاة كريمــة.

13	 أنظر المواد رقم )4 و5 و6( من الاتفاقية )رقم 151(، مصدر سابق.

المحامي محمود شاهين، حول الحق في التنظيم النقابي، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، رام الله، 2004. ص22. 	14

معين البرغوثي، وآخرون، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أثر إضراب الموظفين العموميين على القطاعات الحيوية في فلسطين، )المحاكم، والنيابة العامة،  	15

التعليم، الصحة، المواصلات، القطاعات الاقتصادية، الأحوال المدنية(، الفترة من نهاية آب – منتصف تشرين الثاني 2006، سلسلة تقارير خاصة )49(.
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ــة بالحــق في الإضراب نجــد أنهــا خلــت مــن نــص  ــه المواثيــق الدولي ــذي اعترفــت في وفي الوقــت ال

واضــح وصريــح يحــدد مفهــوم ومضمــون هــذا الحــق، باســتثناء مــا جــاء في المــادة )8( مــن العهــد 

الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، ومــا جــاء في المــادة )21( مــن العهــد 

الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية16، ويلاحــظ أن الصيغــة التــي أتــت بهــا هــذه المــواد 

ــد هــذا  ــا ممارســة، أو تقيي ــي يجــوز فيه ــد الحــالات الت ــا تحدي صيغــة عامــة، لا يمكــن مــن خلاله

الحــق.

ــد  ــق فق ــذا الح ــة ه ــد ممارس ــة تقيي ــلطات العام ــز للس ــي تجي ــالات الت ــد الح ــل تحدي ــن أج وم

ــاء مجموعــة مــن الســوابق  ــة عــى بن ــة في منظمــة العمــل الدولي ــات النقابي ــة الحري ــت لجن عمل

حــول الحــالات التــي يجــوز فيهــا حظــر الإضراب، وأقــرت اللجنــة بإمكانيــة تقييــد، أو حظــر ممارســة 

ــن هــا: الحــق في الإضراب في حالت

الأولى: إضراب الموظفــن الحكوميــن الذيــن يمارســون الســلطة باســم الدولــة )رجــال القــوات 

المســلحة والشرطــة(، ويعــود إتاحــة الإمكانيــة لفــرض القيــود عــى حــق هــذه الفئــات في الإضراب 

وغــره مــن مظاهــر ممارســة العمــل النقــابي إلى مــررات المصلحــة العامــة، إذ أن ممارســة الإضراب 

ــؤدي إلى الحــاق الــرر بالأمــن العــام للمجتمــع. ــات ي مــن قبــل هــذه الفئ

الثانيــة: الإضراب في مجــال الخدمــات العامــة الأساســية فقــط، فقــد أثــارت هــذه الحالــة مشــاكل من 

حيــث مفهــوم »الخدمــات الأساســية«، إذ ترغــب الحكومــات في وصــف أي نــوع مــن الأعــال بأنهــا 

ــة في هــذا المجــال، وبخاصــة الإضراب،  ــك بهــدف حظــر الأنشــطة النقابي »خدمــات أساســية«، وذل

وعليــه، فقــد تمحــور جــزء مــن مهــام لجنــة الحريــات النقابيــة في منظمــة العمــل الدوليــة، حــول 

ــا، وبشــكل خــاص  ــر جــزءاً منه ــي لا تعت ــك الت ــات الأساســية، وتل ــة بالخدم وضــع لائحــة تدريجي

أوضحــت اللجنــة أنــه يجــب عــدم منــع فئــات كثــرة مــن الموظفــن الحكوميــن، وتحديــدا المعلمــن 

مــن الإضراب17.

ــات  ــود بالخدم ــأن المقص ــة ب ــل الدولي ــة العم ــراء في منظم ــة الخ ــددت لجن ــام 1983 ح وفي الع

ــاة والســامة الشــخصية أو صحــة كل أو  ــا ســيعرض الحي ــالي: »أن الانقطــاع منه الأساســية هــو الت

جــزء مــن الســكان للخطــر«. واعتــرت لجنــة الخــراء أنــه مــن غــر المجــدي تحديــد قائمــة ثابتــة مــن 

الموظفــن الذيــن يمارســون الســلطة باســم الدولــة بســبب اختلافــات الأوضــاع والمســميات مــن دولــة 

تنص المادة )21( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ما يلي: »يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز  	16

أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة 

الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم«. 

	المحامي محمود شاهين، حول الحق في التنظيم النقابي، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، رام الله، 2004. ص 24-23. 17
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إلى أخــرى، واقترحــت حــاً ممكنــاً للفئــات التــي تقــع بــن التعريفــن »عــدم حظــر كامــل لــإضراب 

إنمــا توفــر آليــة متفــق عليهــا لتقديــم حــد أدنى مــن الخدمــة مــن قبــل فئــة محــددة ومحــدودة 

مــن الموظفــن عندمــا الوقــف الكامــل والمســتمر )لتقديــم الخدمــة( ســيؤدي إلى عواقــب وخيمــة 

عــى الجمهــور«. وفي حــال تــم حظــر فئــة مــن الفئــات مــن ممارســة الحــق في الإضراب، »تتفقــان 

لجنــة حريــة التنظيــم ولجنــة الخــراء عــى حــد ســواء أنــه في حــال عــدم منــح الموظفــن العموميــن 

الحــق في الإضراب، ينبغــي أن يتمتعــوا بضمانــات كافيــة لحمايــة مصالحهــم، بمــا في ذلــك أن تكــون 

إجــراءات التوفيــق والتحكيــم نزيهــة وسريعــة وتضمــن مشــاركة جميــع الأطــراف في جميــع المراحــل 

وأن تكــون قــرارات أي تحكيــم الزاميــة لــكلا الطرفــن وتطبيقهــا الكامــل والفــوري18.

بلال البرغوثي، حالة دراسية: الحق في ممارسة الإضراب في الوظيفة العمومية في التشريعات الفلسطينية، مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين،  	18

)بدون تاريخ(.
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المبحث الثاني

الحق في حرية التنظيم النقابي في فلسطين

أولًا: واقع سوق العمل الفلسطيني
ــات  ــر البيان ــادي، وتش ــام الاقتص ــع النظ ــطين بواق ــة في فلس ــل والعمال ــوق العم ــع س ــط واق يرتب

الصــادرة عــن الجهــات المختصــة إلى وجــود العديــد مــن الفجــوات والاخفاقــات عــى صعيــد أنظمــة 

ــة، في  ــات العامل ــن الفئ ــة ب وإدارة التشــغيل في ســوق العمــل، بالإضافــة إلى وجــود فجــوات تمييزي

ظــل تزايــد ارتفــاع نســبة البطالــة، وتــدني الأجــور وعــدم الالتــزام بــروط وظــروف العمــل والحــد 

الأدنى للأجــور. حيــث تــرز بيانــات الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني تــدني مشــاركة النســاء في 

القــوى العاملــة، حيــث بلغــت )20.7%( مقابــل مــا نســبته )71.5%( مــن الذكــور، في حــن بلغــت 

ــور.  ــد الذك ــاث، و)21.3%( عن ــد الإن ــع )41.2%( عن ــة في فلســطين )25.3%(، بواق ــدلات البطال مع

ــة،  ــن داخــل الخــط الأخــر والمســتعمرات الإسرائيلي ــاع نســبة العامل ــات بارتف ــد المعطي ــا تفي ك

مــا يقتــي اتخــاذ التدابــر المناســبة لضــان حقــوق هــذه الفئــة. ففــي حــن بلــغ عــدد العاملــن 

في فلســطين نحــو )955( ألــف عامــل، بواقــع )604( آلاف في الضفــة الغربيــة، و)226( ألفــاً في قطــاع 

ــون داخــل الخــط الأخــر وفي المســتعمرات، منهــم حــوالي )690(  ــاً يعمل ــاك )125( ألف غــزة، وهن

ــون في  ــتخدم يعمل ــف مس ــع )385( أل ــن بواق ــطين، موزع ــر في فلس ــون بأج ــتخدم يعمل ــف مس أل

الضفــة الغربيــة، و)187( ألــف مســتخدم يعملــون في قطــاع غــزة، و)100( ألــف مســتخدم يعملــون 

داخــل الخــط الأخــر، و)18( ألفــاً يعملــون في المســتعمرات19.

ــة  ــاك حال ــزال هن ــا ي ــه م ــد الحــد الأدنى للأجــور، إلا أن ــة الفلســطينية بتحدي ــام الحكوم ــم قي ورغ

19	 الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بيان صحفي، الواقع العمالي في فلسطين لعام 2020، بمناسبة اليوم العالمي للعمال )الأول من أيار(. 2021/04/29، 

https://www.pcbs.gov.ps/pcbs_2012/PressAr.aspx الرابط
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مــن عــدم الالتــزام بــه، حيــث بلــغ معــدل الأجــر اليومــي الحقيقــي للمســتخدمين بأجــر في القطــاع 

الخــاص حــوالي )88( شــيكلاً، بواقــع )43( شــيكلاً في قطــاع غــزة، و)104( شــواكل في الضفــة الغربيــة. 

وبلــغ عــدد المســتخدمين بأجــر في القطــاع الخــاص الذيــن يتقاضــون أقــل مــن الحــد الأدنى للأجــر 

حــوالي )87( ألــف مســتخدم بأجــر، منهــم )17( ألفــاً في الضفــة الغربيــة، مقابــل )70( ألف مســتخدم 

بأجــر في قطــاع غــزة، بمعــدل أجــر شــهري لا يتجــاوز )662( شــيكلاً.

كــا لا يجــب إغفــال الحقــوق الماليــة الأخــرى للعاملــن، حيــث بلغــت نســبة المســتخدمين بأجــر في 

القطــاع الخــاص الذيــن يحصلــون عــى حقوقهــم )تمويــل التقاعــد، مكافــأة نهايــة الخدمــة بالإضافــة 

إلى الإجــازات الســنوية مدفوعــة الأجــر، والإجــازات المرضيــة مدفوعــة الأجــر( حــوالي )35%( فقــط، 

في حــن بلــغ عــدد المســتخدمين بأجــر في القطــاع الخــاص الذيــن لديهــم عقــد عمــل دائــم حــوالي 

ــل  ــد عم ــم عق ــل في القطــاع الخــاص لديه ــف عام ــف مســتخدم بأجــر، وحــوالي )132( أل )60( أل

ــن  ــا )60%( م ــل، بين ــد عم ــم عق ــس لديه ــل لي ــف عام ــل حــوالي )180( أل ــت، مقاب بشــكل مؤق

النســاء العامــات بأجــر يحصلــن عــى إجــازة أمومــة مدفوعــة الأجــر20.  

تشــر هــذه البيانــات إلى وجــود معضــات جديــة وحقيقيــة في ســوق العمــل والمــردود البــري الهــام 

ــة أو في  ــة الغربي ــراد، في الضف ــة للأف ــوى العامل ــاث في الق ــث تنخفــض نســبة مشــاركة الإن ــه، حي ل

قطــاع غــزة عــى حــدٍّ ســواء. كــا تشــر إلى ارتفــاع معــدلات البطالــة بشــكل عــام، وبخاصــة في قطــاع 

غــزة، حيــث وصلــت نســبة البطالــة لــدى الإنــاث إلى )64%(. كذلــك تشــر إلى تــدني نســبة الأجــور 

للعاملــن في القطــاع الخــاص، حيــث أن عــدداً كبــراً مــن العاملــن يعملــون بأقــل مــن الحــد الأدنى 

للأجــور، ســواءاً اليومــي أو الشــهري. ويمكــن القــول بــأن معــدلات الأجــور تعتــر منخفضــة مقارنــة 

بمســتوى المعيشــة ومعــدلات الأســعار.

كــا تشــر البيانــات إلى انتشــار ظاهــرة العقــود المؤقتــة، والعمــل بــدون عقــد عمــل. ومــن المعلــوم 

أن عقــود العمــل تشــكل ضمانــة رئيســية للعامــل في الحصــول على حقوقــه، وتوضيــح شروط وظروف 

العمــل، وأن غيــاب أو ربــط العقــد بمــدة محــددة لا يعطــي للعامــل أمانــاً وظيفيــاً، ولا يحميــه مــن 

أي إجــراء قــد يتخــذه صاحــب العمــل بحقــه، وهــذه السياســة يتبعهــا ليــس فقــط أصحــاب العمــل 

ــق  ــه، ووف ــث أن ــي، حي ــاع الحكوم ــودة في القط ــرة موج ــي ظاه ــا ه ــل أيض ــاص، ب ــاع الخ في القط

البيانــات الصــادرة عــن ديــوان الموظفــن العــام، فقــد تــم تعيــن )5079( شــخصاً في الوظيفــة العامــة 

للعــام 2018، منهــم )2724( شــخصاً تــم توظيفهــم عــى بنــد العقــود، الأمــر الــذي يعنــي وجــود 

ضرورة مُلحــة للعمــل عــى حمايــة حقــوق العاملــن، ســواءاً في القطــاع العــام أو في القطــاع الخــاص، 

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، معدل البطالة للأفراد 15 سنة فأكثر حسب المحافظة والجنس، الموقع الإلكتروني، رابط: 	20

         https://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/unemployment-2020-02a.html
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وهــذا يكــون عــر ســد الفــراغ التشريعــي الحــالي فيــا يتعلــق بحريــة التنظيــم النقــابي مــن خــال 

إقــرار قانــون التنظيــم النقــابي21.  

ثانياً: واقع النقابات العامة في فلسطين
ــخ 21 آذار/ مــارس مــن العــام 1925، حيــث ســمحت  عَرفــت فلســطين أول تشــكيل نقــابي في تاري

ســلطات الانتــداب البريطــاني بقيــام »جمعيــة العــال العربيــة الفلســطينية« ومقرهــا مدينــة 

حيفــا22، وبمراجعــة الوثائــق الخاصــة بالعمــل النقــابي في فلســطين، نجــد أنهــا جميعــاً تجمــع عــى 

ــق أن  ــذه الوثائ ــرت ه ــك اعت ــال، وبذل ــة الاحت ــزبي، ومقاوم ــل الح ــابي بالعم ــل النق ــاط العم ارتب

العمــل النقــابي في فلســطين هــو انعــكاس للعمــل الحــزبي، ومــا يؤكــد هــذا الاســتنتاج، أنــه وبتراجــع 

أداء الأحــزاب السياســية تراجــع دور النقابــات والاتحــادات في العمــل النقــابي، ولاحقــاً تــم تقســيم 

النقابــات إلى حصــص عــى الأحــزاب السياســية، وتــم عمليــاً تفريــغ النقابــات مــن مفهــوم العمــل 

ــل. ــف والتموي الطوعــي والجماهــري نحــو التوظي

تقســم النقابــات في فلســطين إلى ثلاثــة أجســام رئيســية هــي: النقابــات العماليــة، النقابــات المهنيــة، 

ــث التأســيس والشــخصية  ــة مــن حي ــات المهني ــة عــن النقاب ــات العمالي ــف النقاب ــط. وتختل والرواب

القانونيــة، ومــن حيــث العضويــة وشروطهــا، والتشــكيل النقــابي، والأهــداف الوظيفيــة23. 

يوجد الآن في فلسطين العديد من الاتحادات والنقابات العمالية، وهي موزعة بين اتحادات واتحادات 

فرعية، ونقابات عامة ونقابات فرعية، بالإضافة إلى نقابات منشأة ولجان عمالية. ويوجد في قطاع غزة 

نقابتان عماليتان، الأولى اتحاد نقابات العمال التابع لمنظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية، 

لنقابات عمال  العام  الاتحاد  هو  الثاني  العمالي  والجسم  فلسطين.  لعمال  العام  للاتحاد  امتداد  وهو 

فلسطين، الذي بدأ عمله في قطاع غزة عام 2009، ويعمل على تقديم المساعدات المالية لعقود البطالة 

التأمين الصحي المجاني. وقد جرى تأسيسه بعد أحداث الانقسام عام 2007. واتخذ  للعمال، وتوفير 

هذا الاتحاد شعارًا جديدًا وضع عليه مسمى اتحاد نقابات عمال فلسطين، وحدد العام 1965 عامًا 

لتأسيسه24. يوجد في الضفة الغربية أربعة أجسام نقابية عمالية هي:

ديوان الموظفين العام، 2020، الخدمة المدنية في أرقام 2018، رام الله- فلسطين. 	21

)wafa.ps( الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء الفلسطينية »وفا«، الرابط  نبذة تاريخية عن العمل النقابي العمالي | مركز المعلومات الوطني الفلسطيني 	22

تركز النقابات المهنية على تنظيم المهنة القائمة عليها ودورها في المجتمع، وتمثل مرجعاً أو هيئة استشارية في مجال عملها، كما تؤمن لمنتسبيها نظم  	23

تقاعد، مع مرجعية لتحديد أسعار الخدمات التي يقدمها منتسبوها للمجتمع، وقد يكون الانتساب إليها إجباريا من أجل مزاولة المهنة، مثال ذلك 

نقابة المحاميين، نقابة المهندسين، نقابة الأطباء، نقابة الصيادلة. أما النقابات العمالية فهدفها الأساسي حماية حقوق العاملين وتحسين شروط وظروف 

العمل وعقد الاتفاقيات الجماعية، وخوض المفاوضات مع أصحاب العمل، وغيرها من القضايا ذات العلاقة. 

والدراسات  السياسات  لأبحاث  الفلسطيني  المركز  النقابي«،  العمل  وتشرذم  ضعف  لمعالجة  فاعلة  سياسة  »نحو  العويوي،  سوزان  سائد،  عياش  أبو  	24

الإستراتيجية – مسارات، حزيران )يونيو( 2020. ورقة منشورة على موقع المركز.
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الاتحــاد العــام لنقابــات عــال فلســطين عــى الأراضي الفلســطينية: ويضــم )14( نقابــة، ويبلــغ •	

ــغ عددهــا  ــة البال ــة التنفيذي ــون اللجن ــه )210( أعضــاء، ينتخب ــام في عــدد أعضــاء المؤتمــر الع

)25( عضــوًا، والأمانــة العامــة، ويعــدّ الاتحــاد الممثــل الرســمي لشريحــة العــال أمــام الحكومــة 

الفلســطينية، ومعــه تعقــد الاتفاقــات الحكوميــة لتنظيــم عمــل العــال. يضــم الاتحــاد حــوالي 

)350( ألــف عامــل وعاملــة في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، منهــم حــوالي )40( ألــف امــرأة25.

الاتحــاد العــام لعــال فلســطين: تأســس الاتحــاد في العــام 1964 كإحــدى المنظــات الشــعبية •	

ــى  ــطينيين حت ــال الفلس ــمياً للع ــاً رس ــي ممث ــطينية، وبق ــر الفلس ــة التحري ــة لمنظم التابع

تأســيس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية26، فقــد نافســه الاتحــاد العــام لنقابــات عــال فلســطين 

كممثــل للعــال الفلســطينيين أمــام الحكومــة. اســتمر الاتحــاد العــام حتــى الأول مــن تشريــن 

ــام  ــاد الع ــن الاتح ــه وب ــائي بين ــاج النه ــاق الاندم ــع اتف ــم توقي ــث ت ــر 2018، حي الثاني/نوفم

لنقابــات عــال فلســطين عــى الأراضي الفلســطينية، ليصبــح المســمى الجديــد »الكونفدراليــة 

العماليــة«، إلا أن هــذا الجســم النقــابي المســتحدث لم يشــمل فــرع الاتحــاد في غــزة27.

الاتحــاد العــام الفلســطيني للنقابــات العماليــة المســتقلة: تأســس هــذا الاتحــاد في العــام 2007، •	

وعقــد مؤتمــره الأول في العــام 2009، وبــدأ العمــل بشــكل رســمي في العــام 2011، وفــق منهــج 

قائــم عــى اســتقلالية الحركــة النقابيــة، وتعزيــز العمــل النقــابي الديمقراطــي، والنضــال مــن أجل 

ــة  ــة والعدال ــق، والحماي ــل اللائ ــق في العم ــولاً إلى الح ــه وص ــل وشروط ــروف العم ــن ظ تحس

الاجتماعيــة للعــال. وضــم هــذا الاتحــاد منظــات وطنيــة ديمقراطيــة مســتقلة عــن الأحــزاب 

والهيــاكل الرســمية، مــن النقابــات الصناعيــة العامــة والنقابــات المغلقــة الخاصــة بالمؤسســات 

والمنشــآت، وكان لــه دور بــارز في المســاهمة بضبــط الحــراك الاجتماعــي، والعمــل عــى تعزيــز 

الحــوار الاجتماعــي28.

اتحــاد النقابــات العماليــة الفلســطينية الجديــدة: تأســس هــذا الاتحــاد في العــام 2010، •	

ــن  ــة تعــر ع ــة مســتقلة ودائمــة غــر حكومي ــة ديمقراطي ــة جماهيري ــة طوعي كمنظمــة عمالي

أهــداف وتطلعــات الحركــة العماليــة والأعضــاء )العــال( حيــت تمثــل كافــة العــال الفــروع 

ــدة،  ــطينية الجدي ــة الفلس ــات العمالي ــاد النقاب ــواء اتح ــت ل ــة تح ــة المنضوي ــان العمالي واللج

موقع وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية )وفا(، الرابط: https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3413، تاريخ الدخول 2021/10/04. 	25

موقع منظمة التحرير الفلسطينية، الرابط http://www.plo.ps/category/99 /1، تاريخ الدخول، 2021/10/04.  	26

أبو عياش سائد، مصدر سابق. 	27

مقابلة مع محمود زيادة، نقابي، كاتب متخصص في الشؤون النقابية، شارك في تأسيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة، وشغل منصب أمينه العام،  	28

أجريت المقابلة في مدينة رام الله، بتاريخ 2021/09/05.
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والــذي يضــم )28( نقابــة عماليــة عامــة وفرعيــة، تمثــل قرابــة )10( آلاف عامــل، وتعتمــد عــى 

العمــل التطوعــي في إدارتهــا وقيادتهــا ونشــاطاتها بشــكل كامــل29.

ثالثاً: الحق في حرية التنظيم النقابي في الوظيفة العامة

1 .   الأطر التشريعية الوطنية الناظمة لحرية التنظيم النقابي

يتمثــل الإطــار التشريعــي الوطنــي الــذي يحكــم علاقــات العمــل في القطــاع العــام الفلســطيني في 

ــة رقــم )4(  ــون الخدمــة المدني ــه، قان ــون الأســاسي الفلســطيني المعــدل للعــام 2003 وتعديلات القان

لســنة 1998 وتعديلاتــه، وقانــون الخدمــة في قــوى الأمــن رقــم )8( لســنة 2005، وقــرار بقانــون رقــم 

)11( لســنة 2017 بشــأن تنظيــم ممارســة حــق الإضراب في الوظيفــة العموميــة.

وفيــا يخــص تنظيــم علاقــات العمــل خــارج إطــار الوظيفــة العموميــة، فــإن قانــون العمــل رقــم 

)7( لســنة 2000، هــو الإطــار القانــوني الناظــم لعلاقــات العمــل، علــاً بــأن أمــر رقــم )331( بإصــدار 

قانــون نقابــات العــال، وتعديلاتــه لا يــزال نافــذاً في قطــاع غــزة.

-	 القانون الأساسي الفلسطيني المعدل للعام 2003 وتعديلاته

ــا  ــابي بم ــم النق ــق التنظي ــه ح ــام 2003 وتعديلات ــدل للع ــطيني المع ــاسي الفلس ــون الأس ــل القان كف

يحقــق العدالــة للجميــع ويوفــر للعــال الرعايــة والأمــن، وكفــل أيضــا، الحــق في الإضراب، وضَمِــن 

ــام30. ــاة السياســية بشــكل ع ــات والاتحــادات والمشــاركة في الحي ــن في تشــكيل النقاب حــق المواطن

تــرك القانــون الأســاسي المذكــور للمــرع وضــع حــدود ممارســة الحــق في التنظيــم النقــابي، كجــزء 

مــن الحــق في العمــل، وفي ذات الأوان، لم يحــدد القانــون فئــة معينــة يقتــر عليهــا ممارســة هــذا 

ــق  ــون ح ــكري، يملك ــدني والعس ــقيها الم ــة، بش ــة العمومي ــن في الوظيف ــإن العامل ــك ف ــق، لذل الح

ممارســة حريــة التنظيــم النقــابي بمــا فيهــا حقهــم في الإضراب، وفــق الحــدود الناظمــة لهــذا الحــق 

الــذي وضعهــا المــرع الفلســطيني، وإن كان حــق التنظيــم النقــابي لمنتســبي قــوى الأمــن هــو في 

الواقــع العمــي حقــاً »نظريــاً« لا يمكــن لهــم ممارســته وفقــاً للقوانــن الناظمــة للعاملــن في قــوى 

الأمــن الفلســطينية.

موقع اتحاد النقابات العمالية الفلسطينية الجديدة، الرابط: 	29

          ،http://newunion.ps/%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a9 تاريخ الدخول 2021/10/05.

أنظر المواد رقم )25 و26( من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل للعام 2003. 	30
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-	 القوانين ذات العلاقة

وهــي تلــك القوانــن الناظمــة لعلاقــات العمــل في القطــاع العــام وهــي: قانــون الخدمــة المدنيــة رقــم 

)4( لســنة 1998 وتعديلاتــه، وقانــون الخدمــة في قــوى الأمــن رقــم )8( لســنة 2005، وقــرار بقانــون 

رقــم )11( لســنة 2017 بشــأن تنظيــم ممارســة حــق الإضراب في الوظيفــة العموميــة. حيــث لم تــأتِ 

هــذه القوانــن عــى ذكــر الحــق في حريــة التنظيــم النقــابي، لا بالســاح ولا بالحظــر، حيــث خلــت 

هــذه التشريعــات، مــن أي نــص يشــر إلى الحــق في حريــة التنظيــم النقــابي، علــاً بأنــه ولغايــة الآن 

لا يوجــد تشريــع فلســطيني خــاص بالحــق في التنظيــم النقــابي، وتُــرك هــذا الامــر لينظمــه قانــون 

العمــل الفلســطيني المعمــول بــه في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

ــق في  ــة بالح ــواد الخاص ــن الم ــد م ــنة 2000، العدي ــم )7( لس ــطيني رق ــل الفلس ــون العم ــرد قان أف

التنظيــم النقــابي، فقــد نــص عــى حــق العــال وأصحــاب العمــل في تأســيس النقابــات عــى أســاس 

مهنــي بهــدف الحفــاظ عــى مصالحهــم، والدفــاع عــن حقوقهــم. كــا عــرفّ القانــون المفاوضــات 

الجماعيــة بالحــوار الــذي يجــري بــن نقابــات العــال أو ممثلــن عــن العــال وبــن أصحــاب العمــل 

أو مــن يمثلهــم، بهــدف حســم النزاعــات العماليــة الجماعيــة وتحســن شروط العمــل أو رفــع الكفاءة 

الإنتاجيــة، عــى أن تجــري هــذه المفاوضــات بحريــة ودون ضغــط، وأن يختــار العــال مــن يمثلهــم، 

عــى مســتوى المنشــأة، وعــى المســتوى الوطنــي31.

اكتفــى قانــون العمــل الفلســطيني بإقــرار حــق التنظيــم النقــابي للعاملــن بغــض النظــر عــن القطــاع 

ــة  ــاب النقاب ــة اكتس ــة بطريق ــرى ذات علاق ــل أخ ــول في أي تفاصي ــه، دون الدخ ــون ب ــذي يعمل ال

لشــخصيتها القانونيــة، وبحكــم أن وزارة العمــل الفلســطينية هــي صاحبــة الاختصــاص، قامــت لاحقــاً 

لصــدور هــذا القانــون، بوضــع محــددات عامــة بهــدف تنظيــم هــذا الحــق، منهــا:

إلغــاء تســجيل النقابــات، الــذي كان معتمــداً في الــوزارة، قبــل إقــرار قانــون العمل الفلســطيني، •	

ــا  ــي وضعته ــر الت ــع المعاي ــياً م ــوزارة تماش ــدى ال ــة ل ــجيل النقاب ــداع أوراق تس ــاء بإي والاكتف

منظمــة العمــل الدوليــة. 

ــة أو القطــاع أن •	 ــاً في نفــس المهن ــكل خمســن عام ــه يحــق ل ــركاء، عــى أن ــع ال ــق م التواف

ــم. ــة به ــة خاص ــجيل نقاب ــأوراق تس ــل ب ــوا إلى وزارة العم يتقدم

اشــراط وجــود نظــام داخــي مقــر مــن قبــل الهيئــة العامــة لــكل نقابــة تريــد إيــداع أوراقهــا •	

ــة  ــل، كإدارة مختص ــات العم ــة لعلاق ــع الإدارة العام ــه م ــم نقاش ــل، وأن يت ــدى وزارة العم ل

أنظر نص المواد رقم )5، 49 ،59( من قانون العمل الفلسطيني رقم )7( لسنة 2000. 	31
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ــاءلة،  ــي المس ــية ه ــة وأساس ــادئ عالمي ــة مب ــود خمس ــن وج ــق م ــي تتحق ــل ل في وزارة العم

ــات32. ــة الانتخاب ــة، ودوري ــاة الديمقراطي ــة، الحي ــفافية، النزاه الش

ــروط  ــق ال ــال في الإضراب، وف ــق الع ــطيني ح ــل الفلس ــون العم ــل قان ــرى كف ــة أخ ــن ناحي م

المنصــوص عليهــا، حيــث يتــم إعــام صاحــب العمــل ووزارة العمــل كتابيــاً بالــروع في الإضراب قبــل 

أســبوعين مــع تحديــد أســباب هــذا الإجــراء، أمــا إذا كان الإضراب في المرافــق العامــة فيكــون إشــعار 

الجهــات ذات العلاقــة قبــل أربعــة أســابيع، مــع ضرورة أن يوقــع عــى هــذا الإشــعار )51%(، عــى 

الأقــل مــن العاملــن في المنشــأة، ويجــب وقــف الإضراب أثنــاء النظــر في النــزاع الجماعــي مــن طــرف 

جهــة الاختصــاص33.

وفي العــام 2017، صــدر القــرار بقانــون رقــم )11( بشــأن تنظيــم ممارســة حــق الإضراب في الوظيفــة 

ــاز  ــة في الإضراب، وأج ــة المدني ــي الخدم ــى حــق موظف ــون ع ــذا القان ــد ه ــث أك ــة34، حي العمومي

ممارســة هــذا الحــق وفــق الأحــكام الــواردة في المــادة )67( مــن قانــون العمــل الفلســطيني35. 

-	 مشروع قرار بقانون التنظيم النقابي رقم )( لسنة 2018

لا يوجــد حتــى الآن قانــون مســتقل ناظــم للعمــل النقــابي في فلســطين، إلا أن هنــاك محــاولات مــن 

قِبــل الأطــراف ذات العلاقــة والاهتــام للاتفــاق عــى مســودة لتنظيــم العمــل النقــابي، وهــذا مــا 

حاولــت فعلــه المســودة الأخــرة مــن مــروع قــرار بقانــون التنظيــم النقــابي التــي تــم الاتفــاق عليهــا 

ــة( في شــهر تمــوز  ــات العمالي ــة )وزارة العمــل، أصحــاب العمــل، والنقاب ــاج الثلاث ــن أطــراف الإنت ب

)يوليــو( مــن العــام 2018. ولغايــة الآن لا زالــت هــذه المســودة تنتظــر إقرارهــا كقــرار بقانــون وفــق 

الصلاحيــات الممنوحــة للرئيــس بحســب القانــون الأســاسي36.

يتكــون مــروع قــرار بقانــون تنظيــم العمــل النقــابي مــن أربــع وأربعــن مــادة قانونيــة، اشــتملت 

عــى تعريفــات وأحــكام عامــة، وطــرق تشــكيل النقابــات وحلهــا، وعضويتهــا، وتحالفاتهــا، وأنظمتهــا 

الداخليــة وهياكلهــا، والتزاماتهــا القانونيــة، ومواردهــا الماليــة، وممارســة الحــق في الإضراب، وغيرهــا 

مــن الأحــكام التــي تنظــم ممارســة هــذا الحــق.

مقابلة بلال ذوابة، وكيل مساعد لإدارات العمل، ومدير سابق لعلاقات العمل في وزارة العمل، أحد المشرفين على تأسيس نقابة العاملين في الوظيفة  	32

العمومية، أجريت المقابلة في مدينة رام الله، بتاريخ 2021/09/01.

أنظر المواد رقم )66 و67( من قانون العمل الفلسطيني. 	33

ألغى القرار بقانون رقم )11( لسنة 2017 بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الوظيفة العمومية، القرار بقانون رقم )5( لسنة 2008م بشأن تنظيم  	34

حق ممارسة الإضراب في الخدمة المدنية الذي كان ساريا.

أنظر المواد رقم )1 و2( من القرار بقانون رقم )11( لسنة 2017م، بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الوظيفة العمومية. 	35

36	 أكد المشاركون في جلسة النقاش التي عقدتها الهيئة، على أهمية وضرورة أن ينص القانون الخاص بالتنظيم النقابي بشكل واضح وصريح على حماية 

الحريات النقابية استناداً إلى معايير منظمة العمل الدولية، جلسة النقاش، مصدر سابق.
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ــة  ــن والموظفــن في دول ــع العامل ــري عــى جمي ــه ت ــص أحــكام هــذا المــروع عــى أن أحكام تن

فلســطين، باســتثناء أفــراد قــوات الأمــن والشرطــة، والعاملــن في الوظائــف الحكوميــة مــن موظفــي 

الفئــة العليــا، والقضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة، والــوكلاء المفوضــن عــن أصحــاب العمــل وأعضــاء 

المجالــس الإداريــة في المنشــآت، وأيضــا لا تــري أحــكام هــذا القــرار بقانــون عــى النقابــات المهنيــة 

ــق في الإضراب  ــة الح ــم ممارس ــروع تنظي ــذا الم ــرك ه ــة، وت ــن خاص ــكام قوان ــا أح ــي تنظمه الت

للقوانــن المنظمــة لأحكامــه وشروطــه. 

كــا نــص هــذا المــروع بشــكل واضــح عــى حــق العاملــن في القطاع العــام عــى تشــكيل منظماتهم 

النقابيــة، وفــق إجــراءات وشروط يحددهــا نظــام خــاص يصــدر عــن مجلــس الــوزراء، بمــا لا يتعــارض 

ولا يمــس الحريــات النقابيــة المنصــوص عليهــا في هذا المــروع37.

يلاحــظ أن المــروع قــدم حمايــة للحــق في التنظيــم النقــابي، الأمــر الــذي يســتوجب عــى الحكومــة 

ــة. ويفــر بعــض الأشــخاص ذوو  ــات الدولي ــراره نتيجــة التزامهــا بمضمــون الاتفاقي الفلســطينية إق

ــأن  ــة ب ــراف النقابي ــض الأط ــة بع ــه برؤي ــة تاريخ ــروع لغاي ــرار الم ــدم إق ــاص ع ــة والاختص العلاق

التعدديــة النقابيــة تحمــل في طياتهــا خطــراً وشرذمــة عــى الحركــة النقابيــة القائمــة، في حــن تــرى 

ــة38. أطــراف سياســية أن إقــرار هــذا المــروع يــؤدي إلى ضعــف ســيطرتها عــى الحركــة النقابي

2 . واقع الحق في حرية التنظيم النقابي في الوظيفة العمومية في ظل غياب إطار قانوني

قبل  موجودة  كانت  التي  النقابية  الأطر  خلال  من  العموميين،  للموظفين  النقابي  النشاط  ينقطع  لم 

تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، أو من خلال الأطر النقابية التي شُكلت لاحقاً، فلم تكن نقابة 

العاملين في الوظيفة العمومية، هي الجسم الوحيد الذي شُكِّل من أجل الدفاع عن حقوق منتسبيها 

في الوظيفة العمومية، فقد سبقتها أجسام نقابية قائمة تضم في عضويتها أعضاءاً يعملون في الوظيفة 

من  وغيرها  الفلسطينيين،  للمعلمين  العام  والاتحاد  الأطباء،  ونقابة  المهندسين،  نقابة  مثل  العمومية 

القوانين  هي  ومرجعيتها  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  تأسيس  قبل  شُكِّلت  التي  المهنية  النقابات 

الخاصة المنشأة لها والناظمة لعملها والتي كانت سارية عند تأسيسها، ودخلت هذه النقابات المهنية 

في مفاوضات جماعية مع السلطة الفلسطينية من أجل الدفاع عن مصالح منتسبيها.

ومــن أجــل توضيــح سياســات الحكومــات الفلســطينية المتعاقبــة في التعامــل مــع الحــق في حريــة 

ــم  ــن تجــارب التنظي ــاول عــدد م ــن تن ــد م ــة، لا ب ــة العمومي ــن في الوظيف ــابي للعامل ــم النق التنظي

فندق   ،2018 )يوليو(  تموز   6-5 بتاريخ  )مراجعة   ،2018 لسنة   )  ( رقم  النقابي،  العمل  تنظيم  بقانون  قرار  من مشروع  و30(   6( رقم  المواد  أنظر  	37

الانتركونتيننتال، عمان – الأردن(.

مقابلة بلال ذوابة، مصدر سابق. 	38
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ــاء  ــة الأطب ــز القــدس )نقاب ــاء – مرك ــة الأطب ــة نقاب ــل تجرب ــة، مث ــة العمومي ــابي داخــل الوظيف النق

الفلســطينيين(، والنشــاط النقــابي للمعلمــن، وتجربــة نقابــة العاملــن في الوظيفــة العموميــة بالنظــر 

لحجــم تمثيليــة هــذه النقابــة.

-	 النشاط النقابي لنقابة الأطباء- مركز القدس: 

ــة،  ــة الغربي ــى الضف ــم الأردني ع ــان الحك ــام 1954 إب ــدس ع ــز الق ــاء – مرك ــة الأطب تأسســت نقاب

ــة أو في  ــا العام ــا، ســواءاً في هيئته ــة39، وتضــم في عضويته ــون الأردني ذي العلاق ــق القان وتعمــل وف

ــا  ــي، ومــن ضمــن مهامه ــون في القطــاع الخــاص والقطــاع الحكوم ــاءاً يعمل ــا، أطب ــس إداراته مجال

ــاء  ــة للأطب ــاة الكريم ــن الحي ــم،...، وتأم ــم وكرامته ــى حقوقه ــة ع ــاء والمحافظ ــة الأطب ــع كلم »جم

ــها40. ــة لمجالس ــات دوري ــري انتخاب ــيخوخة«، وتج ــوز والش ــة الع ــم في حال وعائلاته

ــلطة  ــع الس ــاف م ــبة في خ ــن مناس ــر م ــاء في أك ــة الأطب ــت نقاب ــابي دخل ــا النق ــياق عمله وفي س

الفلســطينية، - حينــا حاولــت الذهــاب نحــو مفاوضــات جماعيــة مــع الحكومــة لتحصيــل حقــوق 

ــن  ــف، م ــتدعاءات وتوقي ــان إلى اس ــض الأحي ــة41-، أدى في بع ــة العام ــن في الوظيف ــاء العامل الأطب

طــرف النيابــة العامــة، لنقيبهــا وعــدد مــن أعضــاء مجلســها42، أو إلى الغــاء قراراتهــا بــالإضراب مــن 

طــرف المحكمــة المختصــة43، دون أن تناقــش المحكمــة مــدى دســتورية القــرار بقانــون رقــم )11( 

لســنة 2017، بشــأن تنظيــم ممارســة حــق الإضراب في الوظيفــة العموميــة، والتــي تســتند إليــه في 

وقــف الإضرابــات التــي تعلــن عنهــا النقابــات المهنيــة بشــكل عــام.

-	 النشاط النقابي للمعلمين: 

مُنــذ بدايــات تأســيس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية خــاض المعلمــون الفلســطينيون )العاملــون في 

القطــاع العــام( العديــد مــن الإضرابــات في ســبيل تحقيــق مطالبهــم، منهــا مــا كان بقيــادة الاتحــاد 

تنص المادة رقم )1( من القرار الرئاسي رقم )1( لسنة 1994، الصادر في تونس بتاريخ 1994/05/20، عن ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة  	39

التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية على: »يستمر العمل بالقوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية قبل تاريخ 1967/06/05، 

في الأراضي الفلسطينية »الضفة الغربية وقطاع غزة« حتى يتم توحيدها«.

أنظر المادة رقم )7( من قانون نقابة الأطباء الأردنية لسنة 1972، وتعديلاته. 	40

ظهرت قضية مطالبة النقابة بحقوق الأطباء العاملين في الوظيفة العمومية، بشكل واضح، في بداية العام 2013، حين بدأت نقابة الأطباء بفعاليات  	41

نقابية، بما فيها استخدام الحق في الإضراب، كوسيلة لتحصيل حقوق منتسبيها العاملين في القطاع العام، واستمرت حتى شهر أيار )مايو( 2021، بين مدٍ 

وجزر، حتى استطاعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان »ديوان المظالم« التوصل إلى اتفاق بين الطرفين ينهي الخلاف القائم. 

في شهر أيار )مايو( 2021، قامت النيابة العامة الفلسطينية باحتجاز نقيب الأطباء، وعضوين بمجلس النقابة، عقب استدعائهم على خلفية إضراب  	42

في  ومطالبة العاملين  الحكومية،  المستشفيات  جميع  مغادرة  الأطباء  كافة  من  الإجراء بالطلب  هذا  على  وردّت النقابة  النقابة،  عنه  أعلنت  جديد 

المستشفيات الأهلية والخاصة بمغادرتها أيضاً، إلا أن النيابة العامة قررت في ذات اليوم إخلاء سبيل نقيب الأطباء، شوقي صبحة، واثن ينمن أعضاء 

النقابة، على أن يحضروا امام النيابة العامة في اليوم التالي.

43	 ومن أجل وقف الإضراب الذي أعلنت عنه نقابة الأطباء في 24 آذار )مارس( 2021، توجهت الحكومة إلى محكمة النقض بصفتها الإدارية، التي بدورها، 

واستناداً إلى القرار بقانون رقم )11( لسنة 2017، بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الوظيفة العمومية، أصدرت قرارها بتاريخ 2021/03/25 بوقف 

إضراب نقابة الأطباء، حيث حمل القرار الرقم: 2021/14، الدعوى الإدارية رقم 2021/51.
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العــام للمعلمــن الفلســطينيين44، ومنهــا مــا كان خــارج إطــار هــذا الاتحــاد، ومثــال ذلــك الإضراب 

الــذي أعلــن عنــه حــراك المعلمــن في شــهر شــباط )فبرايــر( مــن العــام 2016، متجاوزيــن في ذلــك 

الجســم الــذي يمثلهــم، وهــو الاتحــاد العــام للمعلمــن الفلســطينيين، حيــث أكــد حــراك المعلمــن في 

بيــان صــدر عنــه45 بــأن »الأمــن العــام والأمانــة العامــة لاتحــاد المعلمــن لم تعــد تمثــل المعلمــن منــذ 

بدايــة الحــراك«. وطالــب بإجــراء انتخابــات نزيهــة لهــذا الجســم النقــابي. 

جــاء هــذا الإضراب عــى خلفيــة عــدم إيفــاء الحكومــة بالتزاماتهــا المترتبــة عليهــا نتيجــة الاتفاقيــات 

التــي وقعتهــا ســابقاً مــع الاتحــاد العــام للمعلمــن الفلســطينيين46، واشــتمل عــى مجموعــة مــن 

ــولاً إلى  ــدارس وص ــاب إلى الم ــن الذه ــاع ع ــن الامتن ــي م ــكل تدريج ــدأت بش ــي ب ــات الت الفعالي

المســرات، والتــي كان أضخمهــا المســرات التــي دعــا إليهــا حــراك المعلمــن أمــام مجلــس الــوزراء في 

ــارس( 2016.  ــة رام الله خــال شــهر آذار )م مدين

ــابي  ــي النق ــاط المطلب ــذا النش ــف ه ــة، وق ــزة الأمني ــل الأجه ــال تدخ ــن خ ــة، وم ــت الحكوم حاول

حيــث عملــت عــى منــع المعلمــن مــن الوصــول إلى أماكــن التجمعــات الســلمية، وكان هــذا الأمــر 

ــرة  ــي رام الله والب ــى مداخــل مدينت ــة الحواجــز ع ــزة الأمني ــا وضعــت الأجه ــاً حين ــاً وجلي واضح

لمنــع وصــول المعلمــن مــن محافظــات الضفــة الغربيــة للمشــاركة في الاعتصــام المركــزي الــذي دعــا 

ــه حــراك المعلمــن. وجــرت اعتقــالات في صفــوف الناشــطين مــن المعلمــن، وأيضــا اســتخدمت  إلي

دور العبــادة في التحريــض عــى هــذا الإضراب باعتبــاره عمــاً تخريبيــاً منــافٍ للديــن47. ومــع تدخــل 

44	 - الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين: تأسس الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين عام 1969، كأحد مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وهو 

الجسم النقابي الذي يمثل المعلمين الفلسطينيين، والمدافع عن قضاياهم وحقوقهم.

صدرت اللجنة الإعلامية لحراك المعلمين الموحد بتاريخ 2016/03/08، بياناً أوضحت فيه مطالبها الآنية والمتمثلة بمجملها في: رفع علاوة طبيعة العمل  	45

بنسبة مئة بالمئة لجميع العاملين في سلك التربية والتعليم، وتطبيق الاتفاق الذي تم بين الحكومة والاتحاد السابق عام 2013 والتعديل على بعض 

بنوده مثل؛ إلغاء أدنى مربوط الدرجة من تاريخ التعيين، وفتح الدرجات لكافة العاملين في سلك التربية والتعليم، وتطبيق علاوة غلاء المعيشة البالغة 

)2.5%( على أن يتم إدراجها في الراتب الأساسي وأن تدفع بأثر رجعي من تاريخ توقفها والتي تعادل في ذلك الوقت )7.5%( متراكمة وبشكل فوري، 

ودفع )10%( للإداريين أسوة بالمعلمين على أن تدفع في راتب شهر شباط )فبراير( من ذلك العام، واعتبار كل من يعمل في سلك التربية والتعليم معلماً، 

واستكمال صرف ما تبقى من علاوة طبيعة عمل )10%( المتفق عليها وبأثر رجعي من تاريخ الاتفاق المبرم في العام 2013 وبشكل فوري. كما أكد 

البيان على أن الأمين العام والأمانة العامة لاتحاد المعلمين لم تعد تمثل المعلمين منذ بداية الحراك وعليه »ندعو لإجراء انتخابات نزيهة يمارس المعلم 

حقه بالترشح والانتخاب برعاية مؤسسات تكفل النزاهة، وتطبيق علاوة القدس )علاوة الصمود( والتي أقرها الرمز أبو عمار في 2003 لمديريتي القدس 

وضواحيها كل حسب منطقته وأن يتم احتساب هذه العلاوة لحملة هوية الضفة في حال التقاعد، وتعديل قانون التقاعد بحيث يكون منصفاً، وعدم 

المساس بأي معلم مارس حقه بالإضراب لا مادياً ولا معنوياً ولا إدارياً«.

صدر قرار عن محكمة العدل العليا بتاريخ 2013/12/2، قضى بوقف إضراب المعلمين لمخالفة شروطه للنصوص الواردة في قانون العمل المنظمة له، وفي  	46

حينه أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان »ديوان المظالم« بياناً دعت فيه إلى: »ضرورة احترام حرية العمل النقابي، بما في ذلك الحق في الإضراب 

وفق القانون، الأمر الذي يعني بالضرورة الالتزام بأحكام القانون، وبما يشمل مراعاة كافة النواحي الإجرائية المتعلقة بالدعوة إلى الإضراب،...، وضرورة 

أخذ الحكومة الفلسطينية مطالب المعلمين على محمل الجد وتوفير ظروف عمل مواتية وإعادة النظر في رواتبهم ومستحقاتهم المالية لتمكينهم من 

القيام بدورهم على أكمل وجه، بحيث يتم رصد نسبة أعلى من الموازنة الحكومية لقطاع التعليم«. ودعا البيان »الحكومة واتحاد المعلمين إلى حوار 

إيجابي ومسؤول لطرح ومناقشة كافة المواضيع ذات الصلة«، وأبدت الهيئة استعدادها لرعاية هكذا حوار. 

أيمن عبد المجيد، ورانيا أبو غبش، الجامعة الأمريكية في بيروت، معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية، »الحركة العمالية والنقابية  	47

والبحث عن العدالة الاجتماعية في فلسطين المحتلة« دراسة حالة، بيروت، تموز/ يوليو 2017.
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الرئيــس أبــو مــازن لحــل هــذه الأزمــة تــم الوصــول إلى اتفــاق بــن المعلمــن والحكومــة يعلــق فيــه 

المعلمــون إضرابهــم اســتجابة لقــرارات الرئيــس48.

-	 النشاط النقابي لنقابة العاملين في الوظيفة العمومية:

ــون الأول  ــن كان ــع م ــة في التاس ــة العمومي ــن في الوظيف ــة العامل ــيس نقاب ــن تأس ــمياً ع ــن رس  أعل

ــا الداخــي، وانتخــاب )20(  ــا الأســاسي ونظامه ــم إعــداد نظامه )ديســمبر( مــن العــام 200249، وت

عضــواً مــن أعضــاء اللجنــة التأسيســية ليكونــوا الهيئــة الإداريــة للنقابــة، وتــم إيــداع الملــف الخــاص 

بتشــكيل النقابــة، والــذي يحتــوي عــى النظــام الداخــي، وتفاصيــل عمليــة انتخــاب أعضــاء الهيئــة 

الإداريــة لــدى وزارة العمــل، صاحبــة الاختصــاص، ولم تحصــل النقابــة عــى ردٍّ ســلبيٍّ أو إيجــابيٍّ مــن 

طــرف وزارة العمــل50. 

جــاء في النظــام الأســاسي لنقابــة العاملــن في الوظيفــة العموميــة بــأن عضويــة هــذه النقابــة تتشــكل 

مــن »العاملــن أو المســتخدمين أو الموظفــن في وزارات الدولــة أو في الهيئــات والمؤسســات والإدارات 

والأجهــزة المدنيــة التابعــة لهــا«، وبذلــك تكــون عضويــة هــذه النقابــة مقتــرة عــى القطــاع المــدني 

في الوظيفــة العموميــة51. 

عملــت نقابــة العاملــن في ظــل غيــاب قانــون خــاص بالتنظيــم النقــابي، عــدا عــن القــرار بقانــون 

رقــم )5( لســنة 2008، بشــأن تنظيــم ممارســة حــق الإضراب في الخدمــة المدنيــة، الــذي كان ســارياً في 

حينــه، والــذي تتعــارض مــواده مــع حريــة ممارســة حــق الإضراب كأحــد أهــم ركائــز حريــة العمــل 

النقــابي.

بعــد الانقســام الفلســطيني في منتصــف شــهر حزيــران )يونيــو( 2007، خاضــت نقابــة العاملــن في 

الوظيفــة العموميــة سلســلة مــن الإضرابــات والفعاليــات للمطالبــة بحقــوق العاملــن في الوظيفــة 

العموميــة، كــا عقــدت مجموعــة مــن الاتفاقيــات الموقعــة مــع الحكومــات الفلســطينية المتعاقبــة، 

ــة،  ــم المختلف ــن، في إضراباته ــة المهندس ــن، ونقاب ــاد المعلم ــل اتح ــرى، مث ــات الأخ ــاركت النقاب وش

وعــى أثــر نشــاطاتها ومطالباتهــا تعرضــت النقابــة إلى جملــة مــن المضايقــات والتهديــدات، ولوحقت 

48	 قرر الرئيس الفلسطيني في حينه، وبالتشاور مع رئيس الحكومة، إتمام تطبيق الاتفاق الموَّقع بين الحكومة واتحاد المعلمين عام 2013 كاملا، ومنح 

المعلمين زيادة طبيعة العمل بنسبة )10%( موزعة بالتساوي مع بداية عامي 2017 و2018، والعمل على دراسة وضع الإداريين وِفق الاتفاق الموقع في 

2016/02/18، وأن ما تم الاتفاق عليه حول المتأخرات تدفع على أربع دفعات قبل 2016/09/01. كما قرر الرئيس، وبالتشاور مع مفوض عام المنظمات 

الشعبية، تصحيح أوضاع الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين بالوسائل الديمقراطية، وهو أحد مطالب المعلمين الرئيسة خلال الإضراب.

هناك من يقول بأن نقابة العاملين في الوظيفة العمومية تأسست في شهر شباط )فبراير( من العام 2002. 	49

معين البرغوثي، وآخرون، مصدر سابق. 	50

51	 أنظر المواد رقم )4 و8( من النظام الأساسي لنقابة العاملين في الوظيفة العمومية. )بدون تاريخ(.



الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان »ديـوان المظالم« | سلسلة التقارير الخاصة رقم )111(

32

ــه ومجموعــة مــن أعضــاء  ــة، حيــث تــم اعتقال ــة بســام زكارن قياداتهــا وعــى رأســهم رئيــس النقاب

الهيئــة الإداريــة، ولاحقــاً تمــت إحالتــه للتقاعــد المبكــر52.

في العــام 2014، صــدر بيــان عــن ديــوان الرئاســة الفلســطينية، يؤكــد فيــه عــى توصيــات اللجنــة 

الرئاســية بخصــوص الوضــع القانــوني لمــا يســمى بـــــ »نقابــة العاملــن في الوظيفــة العموميــة«، فقــد 

ــة  ــا يســمى بنقاب ــا الآتي: )إن م ــة مفاده ــرة قانوني ــه )2012/05/24(، مذك ــة في حين أصــدرت اللجن

العاملــن في الوظيفــة العموميــة، ليســت جســاً قانونيــاً، ولم تنشــأ بــأي مســوغ قانــوني عــى الإطلاق، 

وبالتــالي لا وجــود لهــا مــن الناحيــة القانونيــة(، وبعــد هــذا البيــان بعــدة أيــام، وفي جلســته المنعقــدة 

بتاريــخ 2014/11/11، اتخــذ مجلــس الــوزراء الفلســطيني قــراراً يحمــل الرقــم )17/24/50/م.و/ر.ح( 

اعتــر فيــه نقابــة العاملــن في الوظيفــة العموميــة جســاً غــر قانــوني ولا وجــود لهــا مــن الناحيــة 

القانونيــة. وقبــل هــذا القــرار، وبتاريــخ 2014/11/09، صــدر قــرار عــن مديــر عــام الإدارة العامــة 

لعلاقــات العمــل في وزارة العمــل يحمــل الرقــم )6421(، موجــه إلى مديــر البنــك العــربي في رام الله، 

والقــاضي بتجميــد حســاب نقابــة العاملــن في الوظيفــة العموميــة، كــا قــام جهــاز الشرطــة، وبنــاءاً 

عــى جملــة هــذه القــرارات، بإغــاق مقــر النقابــة بالشــمع الأحمــر53.

ــرار إداري  ــة، ق ــة للنقاب ــابات البنكي ــد الحس ــرار تجمي ــل أن ق ــدت وزارة العم ــار، أك ــذا الإط وفي ه

بحــت، لــه علاقــة بعــدم تجــاوب النقابــة مــع مراســات وزارة العمــل بــرورة تصويــب أوضاعهــا، 

ــا  ــرارات مؤتمره ــا الداخــي وق ــا لنظامه ــة في عمله ــة النقاب ــى مخالف ــرار ع ــز هــذا الق ــث ارتك حي

العــام، لذلــك فــإن قــرار الــوزارة لا علاقــة لــه بالموضــوع الســياسي، أو بإغــاق مقــر النقابــة بالشــمع 

الأحمــر54.

ــة  ــم النقــابي في الوظيفــة العمومي ــة التنظي ــأن إعــال الحــق في حري وبشــكل عــام، يمكــن القــول ب

واجــه مجموعــة مــن القيــود والمعيقــات مــن أهمهــا:

-	 غياب قانون ينظم الحق في العمل النقابي بشكل عام

مــن الناحيــة النظريــة، لا يوجــد هنــاك معيقــات أو قيــود قانونيــة عــى ممارســة الحــق في التنظيــم 

النقــابي، بحكــم أن حريــة التنظيــم النقــابي حــق مــن حقــوق الإنســان المنصــوص عليهــا في الوثائــق 

الرئيســية لحقــوق الإنســان، التــي انضمــت إليهــا دولــة فلســطين في العــام 2014، وبحكــم أن القانــون 

الأســاسي الفلســطيني أقــر بهــذا الحــق، وأيضــا مــا جــاء في قانــون العمــل الفلســطيني رقــم )7( للعــام 

52	 أيمن عبد المجيد، ورانيا أبو غبش، مصدر سابق. 

53	 يصف محمود زيادة تجربة النقابة بأنها تجربة مهمة في العمل النقابي حيث استطاع الموظفون العموميين انتزاع حقهم في تشكيل جسم نقابي لهم.

مقابلة بلال ذوابة، مصدر سابق. 	54
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2000، والــذي أقــرَّ بحــق تكويــن النقابــات، دون الدخــول في تفاصيــل تتعلــق بإجــراءات الترخيــص، 

أو بإجــراءات اكتســابها لشــخصيتها القانونيــة. 

ــلطة  ــام الس ــال أم ــاح المج ــابي أت ــل النق ــق في العم ــم الح ــي وينظ ــاص يحم ــون خ ــاب قان إن غي

ــوني  ــراغ القان ــذا الف ــتخدام ه ــال اس ــن خ ــابي، م ــل النق ــل العم ــى مفاعي ــيطرة ع ــة، للس التنفيذي

ــة، ســواءاً مــن خــال  ــون في الوظيفــة العمومي ــه العامل ــي يقــوم ب ــح إفشــال أي حــراك مطلب لصال

نقابــة العاملــن في الوظيفــة العموميــة، قبــل تجميــد نشــاطها، أو مــن خــال النقابــات المهنيــة التــي 

ينتمــي لهــا، شرائــح معنيــة مــن الموظفــن العموميــن، مثــل نقابــة الأطبــاء، أو نقابــة المهندســن، أو 

الاتحــاد العــام للمعلمــن الفلســطينيين، وغيرهــا. 

إن غيــاب قانــون ناظــم للحــق في التنظيــم النقــابي، يؤثــر بشــكل ســلبي عــى اســتقرار المجتمــع، لأن 

أي مجتمــع لا يوجــد بــه حــراكات مجتمعيــة هــو مجتمــع ذاهــب باتجــاه الفشــل، فكــا للأحــزاب 

ــة  ــات، تشــكل رافع ــها النقاب ــي أساس ــة، والت ــإن الحــراكات المجتمعي ــع، ف ــاء المجتم ــا في إحي دوره

مهمــة للمجتمــع وأساســاً لاســتقراره، لأنهــا توفــر حمايــة للطــرف الأضعــف في معادلــة العمــل، وفي 

هــذه الحالــة المقصــود حمايــة العامــل أو المسُــتخدَم55. وفي ذات الســياق فــإن وجــود نقابــة للعاملــن 

في الوظيفــة العموميــة قويــة وفاعلــة يمكــن لهــا أن تســاهم، وفي حــدود صلاحياتهــا، مــن الحــد في 

انتشــار الفســاد في الوظيفــة العامــة، وبخاصــة في ظــل غيــاب المجلــس التشريعــي56 .

إن تجاهــل الســلطة التنفيذيــة لأهميــة تنظيــم الحــق في العمــل النقــابي، وحمايــة الحريــات النقابيــة، 

ــاة  ــاركة في الحي ــلمي، والمش ــع الس ــر والتجم ــة التعب ــة حري ــة، ولحماي ــا للديمقراطي ــي تجاهله يعن

ــن في الوظيفــة  ــس فقــط للعامل ــق والمعيشــة الكريمــة، لي ــة الحــق في العمــل اللائ العامــة، ولحماي

العموميــة وإنمــا لجمــوع العاملــن، وبخاصــة أن قانــون العمــل الفلســطيني لا يطُبــق فعليــاً إلا عــى 

)25%( تقريبــا مــن العاملــن بأجــر في القطــاع الخــاص والأهــي57. 

-	 ضعف الدور الفاعل لوزارة العمل

ــل، وهــي  ــق وزارة العم ــى عات ــابي ع ــم النق ــة التنظي ــة الحــق في حري ــر في حماي ــدور الأك ــع ال يق

الــوزارة صاحبــة الاختصــاص، وعملــت ضمــن اختصاصهــا عــى تشــجيع تأســيس منظــات نقابيــة، 

ســواءاً في القطــاع الخــاص أو في القطــاع العــام، وتــرف عــى تأســيس النقابــات الفرعيــة لأصحــاب 

الوظيفــة العامــة عــى مســتوى المحافظــات والــوزارات. كــا أشرفــت عــى تأســيس نقابــة العاملــن 

مقابلة بلال ذوابة، مصدر سابق. 	55

56	  قدُم هذا الطرح من طرف الأستاذ بلال البرغوثي )مؤسسة أمان( خلال جلسة النقاش التي عقدتها الهيئة، جلسة نقاش مصدر سابق.

57	  مقابلة محمود زيادة، مصدر سابق.
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في الوظيفــة العموميــة، ومنــذ العــام 2007، التزمــت الــوزارة بالمعايــر الدوليــة فيــا يخــص حمايــة 

الحريــات النقابيــة.

مــن ناحيــة أخــرى تعتــر وزارة العمــل جــزءاً مــن الحكومــة، وعملهــا يحمــل أهميــة كبــرة، لأنهــا 

تديــر علاقــات العمــل بــن مئــات آلاف العــال وأصحــاب العمــل، مــا يعنــي أن دورهــا هــام جــداً 

في حمايــة الســلم الأهــي، والحفــاظ عــى حقــوق العاملــن وحمايــة حرياتهــم.

تقييد حرية العمل النقابي

مــن الناحيــة العمليــة حصلــت نقابــة العاملــن في الوظيفــة العموميــة عــى حقهــا في تشــكيل نقابتها، 

وحصــل أول خــاف بــن النقابــة وبــن الحكومــة لــدى فشــل المفاوضــات الجماعيــة والوصــول إلى 

حلــول مرضيــة للطرفــن58، الأمــر الــذي حــدا بهــا إلى الإعــان عــن الإضراب في العــام 2006. 

ــة  ــق الإضراب في الخدم ــة ح ــم ممارس ــأن تنظي ــام 2008 59 بش ــم )5( للع ــون رق ــرار بقان ــدر الق ص

المدنيــة، حيــث أحــال تنظيــم هــذا الحــق إلى أحــكام المــادة )67( مــن قانــون العمــل رقــم )7( لســنة 

ــى أن  ــة، بمعن ــة المدني ــي الخدم ــى إضراب موظف ــة ع ــق العام ــالإضراب في المراف ــة ب 2000، المتعلق

ــدت هــذا الحــق. الســلطة التنفيذيــة قيّ

ووفــق المعايــر الدوليــة تعتــر أي تقييــدات تحــول دون ممارســة هــذا الحــق انتهــاكاً واضحــاً للحــق 

في المفاوضــة الجماعيــة، لأن أي مفاوضــة جماعيــة يغيــب عنهــا الإقــرار الفعــي بالحــق في الإضراب 

ليســت ذات جــدوى أو تأثــر، وبذلــك يصبــح إقــرار الحكومــة بالحــق في التنظيــم النقــابي ليــس لــه 

معنــى، وبخاصــة في ظــل إقــرار قانــون العمــل الفلســطيني مبــدأ الفصــل التعســفي، والــذي عــادة 

مــا يتــم اســتخدامه ضــد نشــطاء العمــل النقــابي في المنشــآت، مقابــل تعويــض مــالي منصــوص عليــه 

في القانــون، الأمــر الــذي ينعكــس في الممارســة العمليــة مــن خــال فصــل أي نقــابي مــن العمــل، مــع 

ــه تعســفياً مقــداره أجــر شــهرين عــن كل ســنة  ــاً مقابــل فصل دفــع صاحــب العمــل تعويضــاً مالي

قضاهــا في العمــل، عــى ألا يتجــاوز التعويــض أجــره عــن مــدة ســنتين.

ــة  ــق الإضراب في الوظيف ــة ح ــم ممارس ــأن تنظي ــام 2017، بش ــم )11( للع ــون رق ــرار بقان ــاء الق ج

العموميــة، ليؤكــد عــى حــق الموظفــن العموميــن بممارســة حقهــم في الإضراب وفــق أحــكام المــادة 

)67( مــن قانــون العمــل الفلســطيني، وأجــاز لمجلــس الــوزراء، أو أي جهــة متــررة مــن الإضراب، 

58	  مقابلة محمود زيادة، مصدر سابق.

59	  تم إلغاء هذا القرار بقانون، مصدر سابق.
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اللجــوء إلى محكمــة العــدل العليــا لوقــف الإضراب إذا كان مخالفــاً لأحــكام القانــون، أو أنــه يلحــق 

ــر  ــن غ ــن، والموظف ــوى الأم ــبي ق ــى منتس ــون ع ــر القان ــة. وحظ ــة العام ــيما بالمصلح ضرراً جس

ــلك  ــي الس ــوزراء، وموظف ــس ال ــي مجل ــة، وموظف ــي الرئاس ــي، وموظف ــاع الصح ــن في القط الإداري

الدبلومــاسي، وموظفــي هيئــة الإذاعــة والتلفزيــون، والقضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة مــن ممارســة 

ــم في الإضراب60. حقه

وبالرجــوع إلى الــروط المنصــوص عليهــا في المــادة )67( مــن قانــون العمــل الفلســطيني، والمتعلقــة 

بــالإضراب في المرافــق العامــة، فهــي تشــرط توجيــه إشــعار خطــي مُسَــبَّبٍ مــن قبــل الطــرف المعنــي 

بــالإضراب، قبــل أربعــة أســابيع مــن بــدء الإضراب إلى صاحــب العمــل، أي إلى مجلــس الــوزراء ووزارة 

العمــل، عــى أن يكــون هــذا الإشــعار الخطــي موقعــاً مــا لا يقــل عــن )51%( مــن عــدد العاملــن 

في المنشــأة. ولا يجــوز الإضراب أثنــاء إجــراءات النظــر في النــزاع الجماعــي، كــا يترتــب عــى عــرض 

نــزاع العمــل الجماعــي عــى جهــة الاختصــاص وقــف الإضراب61.

ــزء  ــق في الإضراب كج ــد الح ــورة، تقيّ ــادة المذك ــا في الم ــوص عليه ــروط المنص ــح أن ال ــن الواض م

رئيــي مــن الحــق في حريــة التنظيــم النقــابي، وبخاصــة اشــراط توقيــع مــا لا يقــل عــن )51%( مــن 

العاملــن في المنشــأة عــى الإشــعار الخطــي، الــذي لا ينســجم مــع طبيعــة العمــل في القطــاع العــام، 

ويقيّــد إلى حــد كبــر دور النقابــات في قــرار الإضراب ويرهنــه إلى إجــراء قــد يكــون مــن المســتحيل 

تحقيقــه في ظــروف عمــل القطــاع العــام، وإذا مــا أضفنــا اشــراط وقــف الإضراب أثنــاء المفاوضــات 

الجماعيــة، فــإن هــذا يقــود عمليــاً إلى تقييــد هــذا الحــق بــدلاً مــن حمايتــه62.

رابعاً: دور القضاء في حماية الحق في التنظيم النقابي 
ــة  ــة لرقاب ــة خاضع ــلطة التنفيذي ــات الس ــال وتصرف ــع أع ــون جمي ــون أن تك ــة القان ــي دول تقت

ــة  ــال الإدارة الحكومي ــى أع ــاء ع ــة القض ــد رقاب ــة، وتع ــلطة القضائي ــة، والس ــلطة التشريعي الس

مــن أهــم صــور الرقابــة وأكثرهــا ضمانــاً لحقــوق الأفــراد وحرياتهــم، وهــذا مــا دفــع ممثــي نقابــة 

العاملــن في الوظيفــة العموميــة إلى التوجــه للقضــاء مــن أجــل الفصــل في قــرار تجميــد عمــل النقابــة 

مــن طــرف الســلطة التنفيذيــة.

60	 أنظر المواد رقم )1 و3 و4 و6( من القرار بقانون رقم )11( لسنة 2017م، بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الوظيفة العمومية.

61	 أنظر المادة رقم )67( قانون العمل، مصدر سابق.

62	 مقابلة محمود زيادة، مصدر سابق
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في العــام 2015، تقدمــت نقابــة الموظفــن العموميــن63 إلى محكمــة العــدل العليــا للطعــن في 

القــرارات التــي أدت إلى تجميــد عمــل النقابــة وهــي: قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )17/24/50/م.و/

ــة  ــار نقاب ــه« باعتب ــاء في ــا ج ــاضي »وك ــخ 2014/11/11، والق ــادر بتاري ــام 2014، والص ر.ح( للع

العاملــن في الوظيفــة العموميــة جســاً غــر قانــوني ولا وجــود لهــا مــن الناحيــة القانونيــة. والبيــان 

الصــادر عــن ديــوان الرئاســة بتاريــخ 2014/11/7، وإجــراءات جهــاز الشرطــة المتخــذة بحــق نقابــة 

العاملــن في الوظيفــة العموميــة والقاضيــة بإغــاق مقرهــا بالشــمع الأحمــر. وقــرار مديــر عــام الإدارة 

العامــة لعلاقــات العمــل رقــم )6421( الموجــه بتاريــخ 2014/11/9 إلى الســيد مديــر البنــك العــربي/ 

رام الله، والقــاضي بتجميــد حســاب نقابــة العاملــن في الوظيفــة العموميــة المدنيــة.

اســتندت نقابــة العاملــن إلى اكتســابها الشــخصية القانونيــة نتيجــة اتباعهــا إجــراءات الإيــداع وفــق 

ــع  ــى وقائ ــة ع ــت بالمصادق ــي قام ــاني، والت ــر الث ــد المؤتم ــى عق ــل ع ــون، وإشراف وزارة العم القان

المؤتمــر والنظــام الداخــي للنقابــة، وموافقــة الــوزارة عــى فتــح حســاب بنــي باســم النقابــة واعتــاد 

المفوضــن بالتوقيــع.

رأت المحكمــة أن الدعــوى أقيمــت مــن قبــل المســتدعين بصفتهــم الشــخصية فقــط ولم يتــم إقامتهــا 

مــن قبــل نقابــة الموظفــن العموميــن باعتبارهــا جســاً اعتباريــاً وقانونيــاً لهــا ذمــة ماليــة مســتقلة. 

كــا لم يتــم إقامتهــا مــن قبــل المفــوض بالتوقيــع عــن النقابــة حســب النظــام الداخــي لهــا وعقــد 

التأســيس، كــا لم يتــم إقامتهــا مــن قبــل رئيــس مجلــس الإدارة للنقابــة بصفتــه الوظيفيــة64، ويلاحظ 

هنــا أنّ المحكمــة قــد عالجــت عــى نحــو موجــز مســألة عــدم توافــر الصفــة لمقدمــي الطعــن. إلا أنّ 

المحكمــة لم تقــم بــرد الدعــوى لهــذا الســبب، بــل اكتفــت بالإشــارة ضمنيــاً إلى عــدم توافــر الصفــة 

لمقدمــي الدعــوى دون الاســتناد إليــه صراحــة كســبب لــردّ الدعــوى.

أشــارت المحكمــة صراحــة إلى المــادة )2/26( مــن القانــون الأســاسي المعــدل لســنة 2003، وتعديلاته65، 

ــة عــى  ــد لاســتيفاء الشرعي ــه »...لا ب ــل حــق المشــاركة السياســية، وســببت قراراهــا بأن ــي تكف الت

المســتدعين أن تســتوفي كامــل الإجــراءات القانونيــة لتســجيل النقابــة وحصــول الموافقــة والمصادقــة 

عــى وجودهــا وعــى قانــون تشــكيلها ونــر قانــون تشــكيلها في الوقائــع الفلســطينية وذلــك قبــل أن 

تصبــح لهــا الأهليــة القانونيــة... إلــخ«، وهنــا يمكــن الاســتدلال بــأن المحكمــة ضمنــاً ربطــت إعــال 

هــذا الحــق بوجــود قانــون ينظمــه.

63	 محكمة العدل العليا، رقم: 2015/1، تاريخ صدور القرار 2016/04/11.

محكمة العدل العليا، مصدر سابق. 	64

65	 تنص المادة )2/26( من القانون الأساسي المعدل على ما يلي: »للفلسطينيين حق المشاركة السياسية أفراداً وجماعاتٍ ولهم على وجه الخصوص الحقوق 

التالية: تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفق القانون«.   
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ــذي كفــل الحــق بإنشــاء  ــص الدســتوري ال ــا يلاحــظ أنّ المحكمــة قامــت بالاســتناد إلى الن مــن هن

ــا ربطــت وجــود هــذا الحــق بوجــود  ــك أنه ــه، ذل ــات كســبب موضوعــي لعــدم الاعــراف ب النقاب

ــة  ــت إلى نتيج ــة توصل ــإنّ المحكم ــق، ف ــذا الح ــم ه ــون ينظ ــد قان ــث لا يوج ــه. وحي ــون ينظم قان

ــك  ــه. وهــي بذل ــات الرســمية علي ــة الجه ــا أنّ هــذا الحــق لا يمكــن ممارســته دون مصادق مفاده

ــك ولا  ــت هــذا الحــق مــن حــق مــازم للمواطــن إلى حــق تمنحــه الســلطة حــن ترغــب بذل حول

وجــود لــه إلا في حــال اعترافهــا بــه66.

ــات  ــة بالنقاب ــا المتعلق ــدل العلي ــة الع ــن محكم ــرارات الصــادرة ع ــن الق ــة م ــة لمجموع وفي مراجع

والنشــاط النقــابي، فــإن قرابــة )90%( منهــا تــأتي في صالــح الســلطة التنفيذيــة67، وتشــر في مجملهــا 

ــون  ــنْ في القان ــطين، والمكفولَ ــق في الإضراب في فلس ــابي والح ــم النق ــة التنظي ــوّض حري ــا تق إلى أنه

ــة  ــا دول ــت إليه ــي انضم ــان الت ــوق الإنس ــة بحق ــة الخاص ــات الدولي ــدل، والاتفاقي ــاسي المع الأس

فلســطين بــدون تحفظــات، ولا ســيما العهديــن الدوليــن، والتوصيــات الصــادرة عــن منظمــة العمــل 

ــة بهــذا الخصــوص. الدولي

• أصــدرت محكمــة العــدل العليــا قــراراً مؤقتــاً بتاريــخ 2018/1/31 بإلغــاء القــرار الصــادر عــن 	

مجلــس نقابــة المحامــن الفلســطينيين بتاريــخ 2018/1/29 بشــأن مقاطعــة محكمــة الجنايــات 

الكــرى، وقــد جــاء قــرار المحكمــة بنــاءً عــى طعــن تقــدم بــه أحــد المحامــن، وبعــد يومــن مــن 

تاريــخ صــدور قــرار مجلــس النقابــة.

• أصــدرت محكمــة العــدل العليــا بتاريــخ 2017/12/3 قرارهــا القــاضي بوقــف الإضراب الــذي دعا 	

إليــه اتحــاد نقابــات أســاتذة وموظفــي الجامعــات الفلســطينية لأنــه يشــكل ضرراً بالمصلحــة 

العامــة، علــاً أن الاتحــاد لم يــدع إلى أيــة فعاليــات لــإضراب بعــد قيــد الدعــوى لــدى المحكمــة 

بتاريــخ 2017/11/28 بمــا يوحــي بــأن محكمــة العــدل العليــا قــد بنــت قرارهــا عــى النوايــا.

• ــه 	 ــا قــراراً بتاريــخ 2011/6/8 بإلغــاء الإضراب الــذي دعــت إلي أصــدرت محكمــة العــدل العلي

نقابــة الأطبــاء الفلســطينيين بتاريــخ 2011/6/1 بســبب تجاهــل وزارة ووزيــر الصحــة لحقــوق 

ومطالــب الأطبــاء العاملــن في القطــاع الصحــي وفقــاً لنــص البيــان الصــادر عــن نقابــة الأطبــاء 

بتاريــخ 2011/5/29 بهــذا الخصــوص، وقــد أدى قــرار المحكمــة إلى وقــف الإضراب.

• تقــدم رئيــس مجلــس القضــاء الأعــى ممثــاً عــن المجلــس القضــائي بطلــب إلى محكمــة العــدل 	

أحمد الأشقر، المفكرة القانونية، مصدر سابق 	66

للمزيد حول قرارات محكمة العدل العليا راجع، عمار جاموس، تقرير حول: نجاعة الرقابة القضائية على أعمال الإدارة »محكمة العدل العليا نموذجاً«،  	67

الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون – استقلال، 2015.
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العليــا لوقــف الإضراب الــذي أعلنــت عنــه جمعيــة نــادي القضــاة بتاريــخ 2017/11/26 عــى 

خلفيــة قيــام أحــد المكلفــن بإنفــاذ القانــون بالاعتــداء عــى محــام داخــل محكمــة صلــح وبداية 

نابلــس، ثــم جــرى ســحب الدعــوى مقابــل قيــام جمعيــة نــادي القضــاة بوقــف الإضراب، بنــاءاً 

عــى مذكــرة تفاهــم جــرت بــن الطرفــن برعايــة نقابــة المحامــن، تجنبــاً لصــدور قــرار بوقــف 

الإضراب ومنعــاً مــن تطــور الأمــور باتجــاه حــل جمعيــة نــادي القضــاة، وبخاصــة بعــد توجيــه 

إنــذار خطــي لهــا مــن قِبَــلِ الســلطة التنفيذيــة.
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خاتمة

استنتاجات وتوصيات

لا بــد مــن التأكيــد عــى أن حريــة التنظيــم النقــابي واحــدة مــن حقــوق الإنســان المكفولــة في القانون 

الــدولي لحقــوق الإنســان وفي التشريــع الوطنــي، وعــى الســلطة التنفيذيــة أن تعمــل عــى الالتــزام 

ــات  ــن الالتزام ــأي م ــزام ب ــدم الالت ــكل ع ــالأداء68، ويش ــزام ب ــة، والالت ــزام بالحماي ــرام، والالت بالاح

الثلاثــة انتهــاكاً للحقــوق المدنيــة والسياســية، وللحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، والتــي 

منهــا الحــق في حريــة التنظيــم النقــابي. وبحكــم أن دولــة فلســطين انضمــت إلى المعاهــدات الدوليــة 

ــة  ــوق المدني ــاص بالحق ــدولي الخ ــد ال ــا العه ــا فيه ــات، بم ــان دون تحفظ ــوق الإنس ــة بحق الخاص

ــح لزامــاً  ــة، فأصب ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصادي والسياســية، والعهــد ال

عليهــا ليــس فقــط مواءمــة تشريعاتهــا بمــا ينســجم مــع التزاماتهــا الدوليــة، بــل أيضــا إنفــاذ المعايــر 

الدوليــة لحقــوق الإنســان في أحــكام القضــاء الوطنــي. 

أولا: الاستنتاجات

	1 . ــاس  ــة، أدى إلى المس ــات النقابي ــي الحري ــابي، ويحم ــل النق ــم العم ــاص ينظ ــون خ ــاب قان غي

بالحــق في التنظيــم النقــابي، حيــث تــم فــرض قيــودٍ كثــرة عــى ممارســة هــذا الحــق تخالــف 

قواعــد منظمــة العمــل الدوليــة التــي تكفــل حريــة التنظيــم النقــابي مثــل ضــان عــدم ترخيــص 

ــات في اكتســاب  ــات، وضــان عــدم وضــع شروط مــن شــأنها أن تَــس مــن حــق النقاب النقاب

شــخصيتها القانونيــة.  

والاجتماعية  الاقتصادية  الحقوق  عمل حول مضمون  ورشة  الدولي في  القانون  من خبراء  مجموعة  قبل  من  اعتمدت  التوجيهية،  ماسترخت  مبادئ  	68

والثقافية، عقدت هذه الورشة في مدينة ماسترخت الهولندية بتاريخ 22-26 كانون الثاني )يناير( 1997.
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	2 . يضــع القــرار بقانــون رقــم )11( للعــام 2017، بشــأن تنظيــم ممارســة حــق الإضراب في الوظيفــة 

العموميــة قيــوداً عــى ممارســة هــذا الحــق، مــن خــال الاشــراطات التــي وضعهــا اســتناداً إلى 

أحــكام المــادة )67( مــن قانــون العمــل الفلســطيني، والتــي لا تنســجم مــع طبيعــة العمــل في 

القطــاع العــام، وفي أحكامهــا أيضــا تقييــد دور النقابــات في قــرار الإضراب، ويرهنــه إلى إجــراء قد 

يكــون مــن المســتحيل تحقيقــه في ظــروف عمــل القطــاع العــام، وإذا مــا أضفنــا اشــراط وقــف 

الإضراب أثنــاء المفاوضــات الجماعيــة، فــإن هــذا يقــود عمليــاً إلى تقييــد هــذا الحــق وهــدره 

بــدلاً مــن حمايتــه.

ثانياً: التوصيات

	1 . ضرورة قيــام وزارة العمــل بفتــح حــوار موســع وبالتنســيق الكامــل مــع شركاء الإنتــاج، 

والمؤسســات الأهليــة والشــخصيات ذات العلاقــة والاختصــاص لإنجــاز مــروع القــرار بقانــون 

ــا منظمــة  ــي وضعته ــادئ الت ــر والمب ــع المعاي ــق م ــابي، بمــا يتواف ــم العمــل النق الخــاص بتنظي

ــوزراء  ــس ال ــه إلى مجل ــابي، ورفع ــم النق ــة التنظي ــق في حري ــة بالح ــة والمتعلق ــل الدولي العم

ــراره. ــراءات إق ــة إج لمتابع

	2 . ــون رقــم )11(  ــل القــرار بقان ــوزراء ووزارة العمــل بتعدي ضرورة العمــل مــن طــرف رئاســة ال

ــب  ــذا يتطل ــة، وه ــة العمومي ــق الإضراب في الوظيف ــة ح ــم ممارس ــأن تنظي ــام 2017، بش للع

تعديــل نــص المــادة )67( مــن قانــون العمــل الفلســطيني بإزالــة اشــراط وقــف الإضراب أثنــاء 

ــة  ــن في الوظيفــة العمومي ــة، وأيضــاً عــدم اســتثناء أي قطــاع مــن العامل المفاوضــات الجماعي

المدنيــة مــن ممارســة الحــق في الإضراب، بمــا ينســجم مــع المعايــر الدوليــة، وبخاصــة المعايــر 

التــي وضعتهــا منظمــة العمــل الدوليــة.

	3 . ضرورة قيــام المؤسســات الأهليــة ذات العلاقــة بالدفــع باتجــاه التسريــع بإقــرار قانــون تنظيــم 

العمــل النقــابي، وأيضــا تعديــل القــرار بقانــون رقــم )11( للعــام 2017، بشــأن تنظيــم ممارســة 

حــق الإضراب في الوظيفــة العموميــة.
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المصادر والمراجع

المصادر

• القانون الأساسي الفلسطيني للعام 2003 وتعديلاته.	

• قانون العمل الفلسطيني رقم )7( لسنة 2000.	

• القرار بقانون رقم )11( لسنة 2017 بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الوظيفة العمومية.	

• القرار بقانون رقم )5( لسنة 2008م بشأن تنظيم حق ممارسة الإضراب في الخدمة المدنية )مُلغى(.	

• ــس 	 ــات رئي ــاسر عرف ــن ي ــخ 1994/05/20، ع ــس بتاري ــادر في تون ــنة 1994، الص ــم )1( لس ــاسي رق ــرار الرئ الق

ــطينية. ــة الفلس ــلطة الوطني ــس الس ــطينية، رئي ــر الفلس ــة التحري ــة لمنظم ــة التنفيذي اللجن

• قانون نقابة الأطباء الأردنية لسنة 1972، وتعديلاته.	

• مــروع قــرار بقانــون تنظيــم العمــل النقــابي، رقــم ) ( لســنة 2018، )مراجعــة بتاريــخ 5-6 تمــوز )يوليــو( 2018، 	

فنــدق الانتركونتيننتال، عــان – الأردن(.

• النظام الأساسي لنقابة العاملين في الوظيفة العمومية	

• وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطيني، أقرها المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التاسعة عشرة، المنعقدة في 	

الجزائر العاصمة في 1988/11/15.

• محكمة العدل العليا، رقم: 2015/1، تاريخ صدور القرار 2016/04/11.	

• دستور منظمة العمل الدولية، ونصوص مختارة، مكتب العمل الدولي، جنيف، 2021.	

• الاتفاقيــة رقــم )87( الخاصــة بالحريــة النقابيــة وحمايــة حــق التنظيــم النقــابي، اعتمدهــا المؤتمــر العــام لمنظمــة 	

ــو(  ــاذ: 4 تموز)يولي ــدء النف ــخ ب ــن، تاري ــة والثلاث ــه الحادي ــو( 1948، في دورت ــة، في 9 تموز)يولي ــل الدولي العم

1950، وفقــا لأحــكام المــادة )15(.

• الاتفاقيــة رقــم )98( الخاصــة بتطبيــق مبــادئ الحــق في التنظيــم النقــابي وفي المفاوضــات الجماعيــة، اعتمدهــا 	

المؤتمــر العــام لمنظمــة العمــل الدوليــة في 1 تموز)يوليــو( 1949، في دورتــه الثانيــة والثلاثــن، تاريــخ بــدء النفــاذ: 

18 تموز)يوليــو( 1951، وفقــا لأحــكام المــادة )8(. 
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• منظمــة العمــل العربيــة، الاتفاقيــة العربيــة رقــم )8( لعــام 1977، بشــأن الحريــات والحقــوق النقابيــة، التــي 	

ــة )آذار/  ــة مــر العربي ــة الإســكندرية بجمهوري ــه السادســة في مدين أقرهــا المؤتمــر العــربي المنعقــد في دورت

مــارس 1977(.

• من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 217 	

ألف )د-3( المؤرخ في 10 كانون الأول)ديسمبر( 1948.

• ــق 	 ــع والتصدي ــرض للتوقي ــد وع ــة، اعتم ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــاص بالحق ــدولي الخ ــد ال العه

ــون الأول  ــؤرخ في 16 كان ــف )د-21( الم ــدة 2200 أل ــم المتح ــة للأم ــة العام ــرار الجمعي ــب ق ــام بموج والانض

ــادة )27(. ــا لل ــر( 1976، وفق ــاني )يناي ــون الث ــاذ: 3 كان ــدء النف ــخ ب ــمبر( 1966، تاري )ديس

• العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، اعتمــد وعــرض للتوقيــع والتصديــق والانضــام بموجــب 	

قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 2200 ألــف )د-21( المــؤرخ في 16 كانــون الأول )ديســمبر( 1966 تاريــخ 

بــدء النفــاذ: 23 آذار)مــارس( 1976، وفقــا لأحــكام المــادة )49(.

• الاتفاقيــة رقــم )151( الخاصــة بحمايــة حــق التنظيــم النقــابي وإجــراءات تحديــد شروط الاســتخدام في الخدمــة 	

ــه الرابعــة  ــو( 1978، في دورت ــران )يوني ــة، في 27 حزي العامــة، اعتمدهــا المؤتمــر العــام لمنظمــة العمــل الدولي

والســتين، تاريــخ بــدء النفــاذ: 25 شــباط )فبرايــر( 1981، وفقــا لأحــكام المــادة 11 )2(

• مبــادئ ماســرخت التوجيهيــة، اعتمــدت مــن قبــل مجموعــة مــن خــراء القانــون الــدولي في ورشــة عمــل حــول 	

مضمــون الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، عقــدت هــذه الورشــة في مدينــة ماســرخت الهولنديــة 

بتاريــخ 22-26 كانــون الثــاني )ينايــر( 1997.

المراجع

• ــوان 	 ــان )دي ــوق الإنس ــتقلة لحق ــة المس ــابي، الهيئ ــم النق ــق في التنظي ــول الح ــاهين، ح ــود ش ــي محم المحام

رام الله، 2004. ص 24-23. المظــالم(، 

• معــن البرغــوثي، وآخــرون، الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان )ديوان المظــالم(، أثــر إضراب الموظفــن العموميين 	

عــى القطاعــات الحيويــة في فلســطين، )المحاكــم، والنيابــة العامــة، التعليــم، الصحــة، المواصــات، القطاعــات 

الاقتصاديــة، الأحــوال المدنيــة(، الفــرة مــن نهايــة آب )أغســطس( - منتصــف تشريــن الثــاني )نوفمــر( 2006، 

سلســلة تقاريــر خاصــة )49(.

• بــال البرغــوثي، حالــة دراســية: الحــق في ممارســة الإضراب في الوظيفــة العموميــة في التشريعــات الفلســطينية، 	

مركــز الديمقراطيــة وحقــوق العاملــن في فلســطين، )بــدون تاريــخ(.
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.	73 ياسر غازي علاونة.  المدافعون عن حقوق الإنسان- الضمانات القانونية الدولية والوطنية، 2010.
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.	67 عائشة أحمد.  أثر الانتهاكات الإسرائيلية في العام 2008 على قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على حماية حقوق الإنسان، 

.2009
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.2018
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4.	10 أ. طاهر المصري، حقوق المنتسبات لقوى الأمن الفلسطينية: المساواة وعدم التمييز، 2019
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7.	10 أ. عائشة أحمد، الأسرى الفلسطينيون المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي »سياسات الاحتلال تجاههم والتدخلات 

الفلسطينية بحقهم«،   2020

8.	10 ر ياسر جاموس، الاحتجاز على ذمة المحافظ، 2020. أ. عمَّ

9.	10 أ. طاهر المصري، إعمال الحق في التعليم العام خلال جائحة كورونا في فلسطين، 2020.

0.	11 أ.د. محمد حاج يحيى، السياسات والإجراءات المتَُّبَعَة لمنع التحرش الجنسي في أماكن العمل في القطاع العام في 

دولة فلسطين )دراسة استكشافية(، 2021.

سلسلة تقارير تقصي الحقائـق

	1 نتائج تقصي حقائق حادث مقتل الشاب حسام أبو عطية في مدينة رام الله بتاريخ 2006/6/13، 2006..

	2 التحقيق في وفاة المواطنة منال صيدم بتاريخ 2006/9/21 بعد إجراء عملية تنظيفات لها في أحد المستشفيات، 2007..

	3 تقصي حقائق حول حادثة انفجار محطة النبالي للوقود بتاريخ 2007/2/8، 2007..

	4 تقصي حقائق حول حادثة اختطاف ومقتل المواطن عزت رشيد حسن، 2007..

	5 تقصي حقائق حول أحداث جامعة النجاح الوطنية بتاريخ 2007/7/24، 2007..

	6 تقصي حقائق حول وفاة المواطن مجد عبد العزيز البرغوثي في مقر تحقيق المخابرات العامة/رام الله بتاريخ 2008/2/22، .

.2008

	7 تقصي حقائق حول وفاة المواطن عز مصطفى الشافعي بتاريخ 2008/1/15، 2008..

	8 تقصي حقائق حول الأحداث التي وقعت في قلقيلية بتاريخ 2009/5/30 و2009/6/4، 2009..
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	9 تقصي حقائق حول حادثة غرق الطفلين دراغمة ومكاوي في برك سليمان بمدينة بيت لحم خلال شهر نيسان من العام .

.2009 ،2009

.	10 تقصي حقائق حول وفاة المواطن نهاد الدباكة أثناء احتجازه لدى جهاز الأمن الداخلي، 2010.

.	11 تقصي حقائق حول وفاة المواطن أسامة منصور في مقر الاستخبارات العسكرية، 2013.

.	12 تقصي حقائق حول الأحدث التي وقعت في مدينة نابلس خلال شهر آب من العام 2016، 2017

.	13 تقصي حقائق بشأن الأحداث التي وقعت في حي الأمريكية شمال غزة بتاريخ 4 نيسان 2017 

.	14 تقصي حقائق حول حادثة وفاة المواطن وليد الدهيني في مركز شرطة رفح بقطاع غزة  2018 

.	15 تقصي حقائق حول وفاة المواطن محمود الحملاوي في مركز إصلاح وتأهيل رام الله 2019 

.	16 تقصي حقائق حول وفاة الشقيقين عمار وضياء الديك بتاريخ 2020/6/14، 2020 

سلسلة أدلة تدريبية

	1 غاندي الربعي.  دليل الإجراءات الجزائية، 2010..

	2 غاندي الربعي.  دليل العدالة الجنائية للأحداث وفق القواعد الدولية والقوانين الوطنية، 2010..

	3 صلاح عبد العاطي وليلى مرعي.  دليل المدرب لدورات تدريبية متخصصة في مناهضة عقوبة الإعدام، 2011..

	4 غاندي ربعي.  دليل رصد ضمانات المحاكمة العادلة وفق القواعد الدولية والقوانين الوطنية في فلسطين، 2012..

سلسلة أوراق سياسات عامة

	1 خديجة حسين.  ورقة سياسات حول القرار بقانون رقم )6( بشأن الضمان الاجتماعي للعام 2016، 2016..

سلسلة تقارير الظل

1 دائرة الرقابة على السياسات والتشريعات الوطنية. تقرير الظل المقدم للجنة الأمم المتحدة للقضاء على كافة أشكال التمييز 	.

ضد المرأة بخصوص التقرير الاولي لدولة فلسطين. يوليو. 2018 .

سلسلة تقارير تقييم أماكن الإحتجاز

1  تقرير تقييم مواءمة مراكز الإصلاح والتأهيل في فلسطين للمعايير الدولية للسجون )مراكز إصلاح وتأهيل الضفة الغربية(، 	.

.2019


